و 
1 ایر 


رم ساو 7 


ا 


ان 
الور اتان 


الاشر 


ولرل حن 


دتا 


أعله”» آنا إذا قلنا : الله واحد ء فله تفسيران : 


آحدها : أن ذاته ليست مركبة من الأجزاء والابعاض . وذلك لا يتم إلا 
ببيان أنه تعالى ليس ممتحيزء ولا في جهة . 


والثاني بیان أنه سبحائه. منزه عن الضد والند . ولمذا السبب ترتب 
هذا الكتاب على قسمين : 


القسم الأول : في بیان کوته ( سبحانه وتعالى2 ] معزها عن التحيز 
والجهة , 


1 والقسم الثاني : في بيائه أله سبحائه ‏ منزه عن الضيد والند””؟ ] 


(1) لي التنيه عل دلائل التوحيد والتزيه . أعلم . .. الخ (س) 
(۲) بن (س) 
(۴) زیادة 


القت 4الت 


يبا تكنو كَائه مارماع زا 
ا 


الزھلےاہولے 


4 
يان أ اا یسرم دشر کسی ريرهبال فاخي : 
لیس يمرن دجوو ف وی ةمقل 


اعلم . أن كثيرا من الناس » بزعمون : أن كل موجودين . فلا بد وأن 
ايكون أحدهما ساريا في الآخر » أو مباينا عنه في جهة من الجهات الست ر 
وزعموا: أن إثبات موجود لا يكرن حال في هذا العام الجسماتيء ولا مبايناً 
عنه بحسب شيء من الجحهات : تتح الوجود . ثم زعموا : أن العلم بهذا 
الامتناع : علم بديبي ضروري » غتي عن الحجة والدثيل . 

وآنا الجمهور الأعظم من العقلاء فإهم اتففوا عل أن إثبات مرجود ليس 
تحير ء ولا حال في المجحيز » وليس في العام » ولا في مارج العام : ليس 
معلرم الامتناع في بدمية العقل » بل الأمر في إثباته ونقيه موقوف عل الدليل . 
فإن دل الدليل عل إثباته وجب الفضاء به » وإلا وجب التوتف في إثباته ونفيه . 
وهذا القرل هو الذي نذهب إليه ونقول به . 

والذي يدل على أن الأمر كذلك وجوه : 

الحجة الأول : أن نقول : لو كانت هله القضية بنيهة لامتتع وقرع 
الاختلاف فيها بين العقلاء » لكن الاختلاف واقع فيهاء فوجب أن لا يكرن 
' بديبيا . بيان الملازمة : أن الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز إطباقهم عل إنكار 


ردم جهات العالم (س) 


الضروريات . وبيان أن هذا الاختلاف راقع : هو أن الفلاسفة اتفقوا عل 
إثبات مرجودا بزة ٠‏ ولا حالة في المتحهز مثل : العقول والنفرس 
وامهيولى . واتفقوا على أن الشيء الذي يشير إليه كل إنسان يقوله : آنا . فهو 
موجود » وليس بجسم ولا بجسماني . ول يقل أحد من العقلاء : إنهم في هذا 
القول منكرون لابدييات ١‏ بل نقول . إن جمعا من أكابر المسلمين92 اختادرا 
هذا ا مذهب مشل معمر بن عباد السلمي من المعتزتة » رمثل أي سهل 
[ النوبختي 9 ] , ومحمد بن النممان من الزافضة . ومثل أي القاسم الراغب » 
وأبي حامد الغزالي من أعل الستة والجباعة وأيضا : فأكثر العقلاء من أرباب 
الملل والنحل المتتلقة أطبقوا على تنزيه الله تعالى عن كونه متحيزا » وعن كونه 
حالا في المتحيز » وعن كونه داحلا قي العام » وخارجا عنه . فيثبت ا ذكرنا : 
أن هذ القضية لو كانت بديهة لامتنع ونوع الاغصلاف ٠‏ رلا ثبت أن 
الاحتلاف واقع فيهاء يل الأكثرون ينكرون تلاك القضية . ويقطون 
بقسادها » لزم القطع بأنها ليست من البديبيات . 

الحجة الثانية : إن صريح العفل شاهد بأن التقسيم الضحيح أن يقال : 
المرجود إما أن يكون متحيزاً أو حال في المنحيز» أو لا يكون متحيزاً ولا حالاً في 
التحيز . ولو آنا الوجود إما أن يكون متحيزاً » أو حالا في النحيز . 
واقتصرتا على هذا القدر . قإن بدائه العقرل قاطعة بان هذا التقسيم غير تام . 
بل لا بد وأن نضم إليه القسم الثالث . وهو الذي لا يكون متحيزا » ولا حالا 
في التحيز حتى يتم ذلك التقسيم . ولو أن قائلا قال : هب أن هذا القسم معتبر 
بحسب التقسيم ؛ إلا أنه معلوم الامتناع بالبدبهة . فلقول : ليمن الأمر 
كذلك » لأنا إذا عرضنا على بديبة العقل قولنا : إن هذا القسم متنع الوجود » 
وعرضنا أيضا على البديبة : أن الواحد ضعف الاثنين . فإنا نجد البدهة جازمة 
بكذب هذه الثانية » وغير جازمة بالأولى . ومن أنكر التغاوت بين الصورئين كان 
مكايرا في أجل البديهيات وأتواها . .فيئيت ما ذكرنا : إن إثبات موجود ليس 


جم جھرر أكاير زم 
50 من (ي 


بمتحيز ولا حال في المتحيز ليس من البديبيات اليئة . 

الحجة الثالثة : إنا نعلم باقمرورة : أن أشخاض الناس مشتركة في المعنى 
امفهوم من قولنا: إنسان . ومتبايتة بتعينائيا وخصوصياتها'"وما به الشاركة غير ما 
به المخالفة . وهذا يدل على أن الإنسان من حيث هو إنسان : مفهوم جرد عن 
الشكل المعين . والحيز الممين . فت أن الإنسان معقرل مفهوم مجرد . وإذا كان 
الأمر كذلك . فكيف بستبعد في العقل أن يكون خالق المخلوقات 29 مئزها عن 
لواحق الحس وعلائق الخيال ؟ فإن قيل : هذا الكلام مغالطة » وذلك لأن 


(1) قال ابن سينا في الإشارات والدبيهات ‏ في للنمط الرابع من الإلميات : 
د اعلم : انه قد يغللب على وهام التاس : أن الوجود هو الحسوس » وان مالا بناله بوره 
ففرض وجوده حال . ران مالا بتخصص بمكان أروضنع بذاته كالجسم ؛ ار لسبب ماعو فيه 
كاحرال لم . نلاحظ له من الوجود . وأنث يأل الك أ تتأال تفس المحسوس » فتعلم هته 
بطلان نول هؤلاء . لانك ‏ ومن يستحق أن يخاطب ‏ نعلمان آن هله المحوسات قد بقع علبها 
اسم واحد ۷ مل سبل الاشراك لصوف » بل بحسب مع واد + ل اس ااي 
ف ان تي أن وقوعه على زيد وعمرو ‏ معني واحد : مونجود : وذلك المعنى الموجود .لا 


بحيث يتاله الحس» أو لا بكنون. إن كان بعيدا من أن يناله الحس» ققد 

أخرج انفش من المسوسات : ما فیس يمحسوس . رعذ أعجب . وإن کان عسوا فل لا 
ن ركيف معين ء لا بتأق أن جس ء بل ولا أن يتخيل إلا كلك 

فإ كل عسوس وكل متخيل ١‏ فإنه يتخصص لا عالة نشي من هذه الأحرال . وإذ! كان كلك 

ل يكن ملائا ما ليس بنلك الحال ؛ فلم يكن مقولا عل كثيرين مخظلفين في تلك الحا . 

فإذن الإنسان من حيث هو واحد الحقيفة بل من حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيها الكثرة. 


كالحال في الإنساك نقسه . 
«تتبيه ١‏ : إنه و كان كل مرجود بحيث يدل في الوهم والحس , ذككان الحس رائوهم يدحلان 
في الحس رالوعم » ولان المقل الذي هو الحكم احق يدخل في الوهم . ومن بعد هذه 
الأصولء فليس شيء من العشن والخجل والوجل والتضب والشجاعة والجين. نما يدخل في 
الحس والوهم ؛ وي من علائق الأمور الحسوسة . فيا ظناك هرجودات ١‏ إن كانت خحارجة 
الذوات عن درجات الحسرسات وعلائقها» اى . 

(۲) قثبت : أن الإنسان من حيث هر إنسان ؛ مفهرم بجرد عن . قند أخرج التقتيش عن المحسوس 
اما هر معقرل جرد . وؤذا كان الأمر كذثك . مكيف يستبمد في العف أن يكون خالق 
الحسوسات . .. الخ (س) والعبارة مصححة . 


1 


القدر المشترك بين أشخاص التاس ليس له وجرد شخارج الذهن ء بل ا موجود ني 
الحارج هو الذوات المنعينة » والأشخاص المباينة » فأما القدر المشعرك فلا رجرد 
له إلا في الذهن . والتزاع إا وقع في أنه : هل يوججد في الأعيان موجود جرد 
عن الوضع والحيز ؟ فأين أحد البابين من الأخر ؟ قيثبت : أن هذا الكلام 
مغالطة محضة . والجواب عنه من وجهين : 


الأول : إنه ثبت بالدليل الذي ذكرناه : أن القدر المشترك بين الأشخاص 
اتية هو جرد الفهرم من ممنى لفظ الإنسان . تقول : هذا المفهرم إما أن 


يكون مرجوداً > وإما أن يكوم معدرما مخضا . رالنان باطل . لأن المقهوم من 
كون الإنسان إنسانا ء جزء من ماهية هذا الإنسان ؛ والعدم المحض كتمع أن 


يكون جزءا من ماهية الموجود . : أنه موجود . فما آن يكون موجوداً في 
الأغيان » وإما أن لا يكون . والثاني باطل . لآن الإنسان المعين موجود في 
الأعيان . وما كان مرجردا في الأعيان كان جزء ماهيته أيضا موجوداً في 
الأعيان » لأن بديهة المقل شاهدة بأن المركب لا يوجد إلا عند رجود جي 
أجزائه . فلا كان المفهوم من الإنسان جزءا من ماهية هذا الإنسان » وثبت أن 
هذا الإنسان موجود ني الأعيان » لزم أن يكون الإنسان من حيث هو إنسان 
سوجودا في الأعيان . لكن الإنسان من حيث هو إنسان مغاير لمعنى الوضع 
والحيز . فيثبت : أن الإنسان من حيث هو مع قطع النظر عن لراحقه » وعن 
عوارضه + مجرد عن الوضع رالحيز . رهذا غابة ما يمكن ذكره في تقرير هذا 
الكلام » مم أن البحث باق فيه . قإن ثقائل أن يقول : هذا الكلام يفيد أن 
الإنسان من حيث هو إنسان » مخاير لمعنى الوضع وال يز ء ولا بيد أن المنهرم 
من الإنسان ينقك عن هذه المعاني . والطلوب : إثبات مرجود تنفك حقيقته في 
الوجود الخارجي عن هذه المفهومات . 


وما ذكرتهوه لا يدل عليه , 


الوجه الثاني في الجواب : أن نقول : هب أن هذا المفهرم المجرد لا وجود 
لنه إلا في الذهن » إلا ان هذا يدل على أن صريح العتل لا يستبعد تصور 
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موجود جرد عن الوضع والحيز ونحن لا نطلب في هذا المقام إلا هذا القدر . 
فما الجزم . بان هذا الشيء موجود أو ليس بموجود فذاك موقوف على الدليل 
المنقصل . رلقائل أن يقول : إن العقل إذا قهم معنى الإنسانية فإنه يمكم بان 
هذا المعنى إذا وجد ني الأعيان فإنه لا ينفك عن الوضع رالحير والمقصود من 
هذا البحث : أن العقل هل يجوز إثبات موجود في الأعيان بشرط كونه جردأ عن 
الوضع والحيز؟ وهذا الكلام لا يفيد هذا المطلوب » فيثبت : أن هذا الدليل 
ليس بقوى في إقادة هذا المطلوب . والشيخ الرئيس أبو علي ذكره في الإشارات 
وعؤل عليه في هذا الباب . إلا أن البحث فيه ما ذكرناء . 


الحجة الرابعة : إن الواحد منا حال ما بكون مستخرق الفكر والرؤ ية في 
استخراج مسألة معضلة فقد يقول في نفسه : إني حكمت بكلا أو اعترفت 
بكذا فهو حال ما يقول في نفسه إني عقلت كذا وحكمت بكذا . لا بد ران 
بکون عارقاً بنفسه إذ لولم يعرف نفسه لامتئع منه أن يحكم على نفسه بأنه حكم 
بكذا » أو عرف كذا . ثم إنا نعلم بالضرورة : أنه في تلك الحالة قد يكون 
غافلا عن معق الشكل [ والوضم والميز ‏ ] والقدار » قضلا عن أن يعلم كون 
ذاته في حيز وموصوفه بشكل ومقداد ‏ قيثبت : أن العلم بالشيء الموجود في 
الأعيان قد يحصل عند عدم العلم بحيزه أو بشكله أو مقداره . وذلك يفيد 
القطع بأن الشيء المجرد عن هذه الأشياء بصح أن يكون معقرلا . 


: أن نقول : إن صومنا في هذا الباب إما الكراميية وإما 
1 خإنا إذا قلنا لمم : لو كان الله تعالى مث ارا إليه بالحس 
لكان ذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكون مركبا مؤلفا من الأبعاض والأجزاء 
[ وأنتم لا تقولون ٩‏ ] به وإما أن يكون غر منقسم فيكون في الصغر والحقارة 
مثل النقطة التي لا تنقسم وشل الجزء الذي لا ب: زا . وأنم لا تقولون به. 
وعند هذا الكلام قالت الكرامية : إنه واحد منزه عن التركيب والتبعيض . وبع 


ارك من (س) 
١‏ من ون 


فلك فإنه ليس بصخير ولا بحقير , ومعاوم أن هذا الذي ذكروه مما لا يقيله 

* المس والخيال اليتة » بل لا يقبله العقل البتة , لآن شار إليه بحسب الحس . 
إن حصل له امتداد في لهات رالأحياز كان أحد جانبيه مغابراً للثاني » وذلك 
يوجب الانقسام » وإن لم يحصل له امتداد في شيء عن الجهات لا في اليمين ولا 
في اليسار ولا ني الفوق ولا في التحت ولا في القدام ولا قي الخلف , كان نقطة 
غير منفسمة » وكان في غاية الصغر والخقارة . وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه 
تعالى غير قابل للقسمة مع الفول بكونه عظيها غير متناه فكيف حكموا بأن القول 
بكونه تعالى ليس بمتحيز [ ولا حال في المتحيز" ] مدفوع في بدية العقل . 
فيثبت : أن الذاهب إلى هذا القول : متعنت . يحكم على ما كان سديبي 
البطلان بالصحةء ويحكم عل غير البديبي بكوته بديبيا 


وأما الحنابلة الذين التزموا الأجزاء والأبعاض . فهم أيضا معنرفون بأن 
ذات الله تعالى غالفة لذوات هذه اللحسوسات . فإنه تعالى لا يساوي هذه 
الذوات في قبول الاجتماع والانتراق » وني الصحة والكرض وقي الحياة والموت 
والصلابة واللين والاستئناس بالغير ‏ والتوحش بسبب الوحدة . فهم معترفون 
بان هذء الأشياء متنعة الثبوت في حق الله تعالى . فإنا إذا قانا لهم : لووصل 
شيء إل ذائه ‏ فهل يمكنه أن يغوص فيه أولا يمكنه ؟ فإن أمكته كانت ذاته 
بمنزلة الماء واهواء . فتتمزق وتتفرق تلك الذات وإن تعذر عليه ذلك كانت ذاته 
بمنزلة الحجر الصلد . وابضا : الحي الذي لا ياكل ولا يشرب ولا يطيب قليه 
بسبب الاستئئاس بالغير » ولا تستوحش نقسه يسبب التفرد : غير معقول . فإك 
قيل للحتايلة : هذه الكلمات , قالوا : إته تعالى يخالف خلقه . فلا يجوز أن 
يقاس حاله بحال غيره . وإذا ثبت هذا فتقول : إنهم قد اعترفوا في هذا القام : 
بأن حكم الرعم والخيال غير مقبول في حق الله تعالى , وإذا كان الأمر كذئك » 
فكيف کم أن يحكموا بأن حكم الرهم رالخيال ني أن کل موجود إما أن يكون 
متحيزاً » وإما أن يكون سالا في المتحير : يجب أن يكون مقبولا ؟ 


0١‏ ن( 


وحاصل الكلام : أن حكم الوهم والخيال لي حق الله تعالى . إن كان 
مقيولا وجب أن يقبل على الإطلاق . وذلك باطل بالاتفاق . وإن لم يكن مقبولا 
وجب أن لا إليه البئة . فآما قبوله في بعض المواضع ورد في شائرها نهو 
حكم ياطل . 

الحجة السادسة : أن نقول : إن معرفة [ أفعال20 ] الله تعالى وصفاته » 
أقرب إلى العلل من معرفة ذات الله تعالى , ثم إن المشبهة وأفقونا على أن معرفة 
[ أفعال الله ومعرفة 9) ] صفاته » على خلاف حكم الحس والخيال . 


أما تقرير هذا المعنى في أفعال الل تعالى فذلك من وجره : الأول : إن 
الذي رأيتاه وشاهدناء [ ليس [ إلا ] تغير الصقات مثل انقلاب الاء المذاب 
نيانا وانفلاب النبات حيوتا©! ] فآما حدوث الذوات والأجسام فهذا شيء ما 
شاهدتاه وما عرفناء إلبتة . الثاني : إنا لا تعقل حدوث شيء بصاغ إلا عن مادة 
مخصوصة وإلا في زمان مخصوص . فإن تكرن الخاتم والسوار من غير شيء 
يصاغ ذلك الخاتم والسوار منه » غير عفهوم ولا حسوس . وأيضا : فيكون 
حدوث الخاتم والسوار من غير زمان ووفت غير معقول . ثم إن أرياب الل 
والأديان أقروا يذتك راعترنوآ به مع أله غير مرهرم ولا محسرس . الغا 
لا نعفل [ قاعلا يفعل*! ] بعد ما لم يكن فاعلا إلا لأجل تغير حاله وتيدل 
صفته ‏ ثم إن أرباب الملل اعترفوا أنه خالق للعالم من غير تغبر شيء في صفاته 
رلا تبدل في أحواله . والرابع : إنا لا نعقل فاعلا يفعل فعلا إلا للب منفعة أو 
لدنع مضرة . ثم إنا اعترفنا بأته تعالى خلق هذا العالم من غير شي 
الأحوال . فيش : أن الوهم واقيال ممزولان في معرفة أفمال الله تعالى , 


وأما تقرير هذا العجز تي الصمفات : فذلك من وجوه : 


بع من هذه 


ا )من رن 
)من رسع 
ن س 
)من( 
)من (س) 


الأول : إنا لانسقل ذانا بكرن عالا بمعلومات لا حراية لها على التفصيل 
دفعة واحدة . فإنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا أنها تى اشتغلت باستحضار معلوم 
معين » امتنم عليها في تلك المالة استحضار معلرم آخرء ثم إنا مع ذلك تعتقد 
تعالى عالم بجميم المعلرمات عل التفصيل من غير أن يحصل في ذلك العلم 
اه والتباس » فكان كونه تعالى عالا بجميع المعلومات أمرا على حلاف 
مقتضى الوهم والخيال . 

الثاني : إن كل من قعل قعلا فلا بد له عن آله أر أداة . وأن الأفعال 
الشاقة تكون سيا للكلال واللغوب والتعب . ثم إنا تعتقد أنه تعالى يدير من 
العرش إلى تحت الثري مع أنه منزه المشقة رالتعب . 

والالك : إنا تعتقد أنه تعالى يسمع أصوات الخلق من العرش إلى ما 
نحت الثري.ء ويرى الصغير والكبير فوق أطباق السماوات العلى وتحت الآرض 
السفلى . ومعلوم أن الوهم والخيال لا يتصوران هذه الأحوال . 0 
ذكرئا : أن الوهم والخيال قاصران عن معرفة أفعال الله تعالى وصفاته . ومع 
ذلك فإنا لبت أن أفعال أله تعالى وصفاته على محالقة اللوهم والخيال . رمن 
المعلوم بالبديبة أن معرفة كنه الات أعلى وأجل وأغمض من معرفة الأفعال 
رالصفات . قلا عزلنا الؤهم والخيال في امقام الأقرب الأظهر » فلان نعزه) في 
المقام الأغمض الأصعب كان أرل. . 

الحجة السابعة : إن العقول والأفهام اضطربت في معرفة جوهر النفس 
الإنسانية » مع أنا بينا في اول هذا الكتاب : أا أظهر المعلومات وأقريها إل 
العقل والعلم والفهم . ولا عجزت النقس عن معرقنة نفسها لان تعجز عن 
معرفة خالق الكل مع أنه لا زاع في كونه الفا لجميع المخلوقات ٠‏ بالحقيقة 
والاهية ‏ كان أولى . بل ثقول ؛ الإنسان حال ما يكون ينظان فإنه لا يمكنه 
الرقوف على شيء من أحوال عام الغيب . فإذا نام وذال عقله واستولت الغفلة 
عل جاه قدر على الاتصال بعالم الغيب والاستفادة من تلك الأسرار . ولك 


(1) الحدثات زئ 


على حلاف حكم الوهم واخيال لآن الإنسان حال اليقظة أكمل مده حال الوم , 
فليا عجز عن معرفة الغيب حال كماله فلأن يعجز عنها حال كماله في الغفلة 
والنقصان كان ذلك أولى. فعلمنا: أن حكم الوهم والخيال قد يكون باطلا 
مردودا . 

الحجة الثامتة : إئا نبصر الأشياء . إلا أن القوة الباصرة نفسها وكذتك 
ایا الأشياء إلا أن هذه القوة لا يمكنها أن تتخيل نفسها ؛ فرجرد 
القوة الباصرة والفوة الخيالية يدل على أنه لا يجب أن يكون كل شيء حسوساً 


الحجة التاسعة : أن نفول : المكان والزمان [ موجودان . وم يحصلا البعة 
في المكان والزمان . به المكان والزمان0) ] فتفتقر ههنا 
إلى بيان أمرين : الأول : إن الزمان والكان [ موجودان” ] وتقول : أما 
المكان فامراد منه الفضاء واللتلاء الذي يمحصل المسم فيه . والدليل عليه :ا 
إذا فرضتا أن الجبل قد انقلع من موضعه وانتقل بكليته إلى جاتب آخر » فإ 
المنتقل هو الجبل . وأما تلك الجهة التي كان الجبل حاصلا فيها فإنها لم تنتقل 
البئة . والعلم بذلك ضروري . إذا ثيت هذا فنقول : تلك الجهة موجود من 
الموجودات . والدئيل عليه : أن تذك الجهة مغايرة لما سواها من الجهات بالعدد 
وبالإشارة الحسية . ولذلك فإنا نقول : إن هذا الجيل انتقل من تلك الجهة إلى 
جهة أخرى ولولا أن الجهة الأولى مغايرة للجهة الثانية وإلا لكان انتقال الل 
من إحداهما إلى الأخترى عالا . 

والذي يقوله المتكلمون : إن الجهة والحيز لا وجود هني أنفسها رإنما هي 
أمور يفرضها العقل ويتدرها الرهم . فهر كلام باطل . وذلك لأن هذا الاتتقال 
حاصل في نفس الأمر » سواء وجد العقل والذهن أولم يوجد . وإذا كان كذلك 
وجب أن تَكُون الجهة موجودة في تفسها سواء رجد الذعن أولم يوعد . فثبت 


يشت وجود لا يميا 


() من جه 
DES‏ 


أن الففساء والخلاء أمر موجود : وظاهر أته لبس مكانا آخبرء وإلا لزم 
الاخ فقد حصل في الرجود موجود ليس حاصلا في الكان والحبز . وأما 
الزمان فهو أيضا مرجود . والدليل عليه : هو أنا تقسمه إلى السنين » وتقسم 
السنين إل الشهرر » ونقسم الشهور إلى الأيام . رنقسم اليوم إلى الساعات . 
ونحكم بأن الساعة الواحدة أقل قدرا من اليرم ‏ الذي هر أقل من الشهر » 
الذي هو أقل من السنة . والعدم المحض والنفي الصرف » يتنم كوته قابلا 
للتقسيم إلى الأجزاء ٠‏ ويمشم وصفه بكونه أقل من الأجراء أر أكثر متها . 
أله شيء موجود . 

وذلك الموجود إما أن يون متحيراً أو حالا في التحيز» أولا متحيزا ولا 
جالا في المتحيز ومتشع كونه متحيزا وإلا لكان شيء يكون أقرب إلى ذلك 
التحيز» كان أقرب إلى الزمان » .وكل ما كان أبعد عن ذلك المتحيز » كان أبعد 
من الزمان . ومعلوم بانضرورة : أن ذلك باطل قطعا . لأن الأشياء الموجودة في 
هذا اليوم [ وليس بعضها في للفهوم من الخضور في هذا اليوم 40 ] أكمل من 
بعض » والعلم به ضروري . وبهذا الطريق ثبت أيضا : أنه متسع أن يكون 
عرضا حلا في التحيز » وإذا بطل هذان القسمان » ثبت أن الزمان والمدة 
موجود من الموجودات مع أله غبر متحيز ولا حال في الححيز . وذلك هبر 
الطلوب . 

واعلم : أنك إذا تأملت ما لخصناه في مسألة الخلاء والمدة في هذا 
الكتاب » ورقفت على مذاهب الناس فيهما » ووقفت عل أن الحق هو القول 
بإثبات الخلاء » وع إن الح هو أن المدة ليس ممتحيز ولا حركة » ولكنه 
موجود جرد . عرفت قطعا أن القول بإثيات بوجود جرد عن الجسمية : أمر 
واجب الاعتراف به . وهذا الوجه أتوى الوجوه المذكورة في هذا الباب . 

الحجة العاشرة : إن الجسم يقول : كل موجودين نلا بد وأن بکرن 
أحدهما ساريا في الأخر » سريان العرض في الجسم » أو يكون مباينا مته بجهة 


(1) من (6 


من الجهات . فأما إلبات موجودين لا يكون أحدهما ساريا ني الآخرء ولا يكون 
هباينا عنه يجهة [ من ال مهات فهذا ما لايقيله العقل] . 

وأما الدهري . فإنه يقول : كل موجودين » فلا بد رأن يوجدا معاء أو 
أن يوجد أحدها قبل الآخر . والذي يكون قبل الأخر. إما أن [ ل ] توجد 
بينهها فاصلة بجدة متناهية » أو فاصلة بمدة غير متناهية . إذا ثبت هذا التقسيم » 
قنقول : الباري والعالم . إن وجدا معا » آرم أن يكونا ق ن معاء أرعدثين 
معا . فأما القرل بقدم الله تعالى وحدوث العام على هذا التقدير : فهو غير 
مقبول » وأما القول بكرن العالل محدثا » مم أن الله تقدمه [ من غير فاصلة9 ] 
أو تقدمه [ مدة غير" ] مئناهية ‏ فهذا أيضا يقتضي حدرث [ ذات ] الله 
تعالى , وأما القول يكون العالم حدثا ؛ مع أن الله تقدمه بمدة غير متناهية . فهذا 
يقتضي قدم المدة والزمان . وأما فرض كونه تعالى متقدما على العام » لا على 
أحد هذه الأقسام » فذاك غا لا يقبله الخقل . 


فالحاصل : أن المجسم لا يمكنه أن يعقل 27 كونه تعالى مباينا للعالم إلا 
بالحيز رالمهة . والدهري لا يعقل كونه تعالى متقدما على العام 9 إلا بالمدة 
والزمان . ثم إن المجسم عقر بأن الذي يقوله الدهري من عمل الوهم 
والخيال . وأته في نقسه ليس بح . والدهري معترف يأن الذي يفوله 
الجسم من عمل الوهم والخيال . وأنه في نفسه كاذب . فصار قول كل واحد 
مهيا معارضا بقول الأخر » ويظهر مته بطلان كلا القولين وأن ان : أنه تعالى 
مباين للعام لا بسبب الحيز والجهة . وأنه تعالى سابق على المالم لا بسبب المدة 
والزمان . بل نقرل : إن الجههة العيئة مباية لائر لهات لا يسيب الحييز 
والجهة ۽ والزمان المعين مباين لسائر الازعتة لا بسب ا الدة والزمان . 

ن[ 


ED)‏ (ه) من (س) 
E)‏ (5) يعنقد (س) 
(5) من زه (۷) الآخر وس 
(4) من (س) ١م‏ من ون 
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يكون خالق الجهة والمدة منزها عن المبايئة بالمكان والجهة ‏ ومتزها عن السبق 
على العالم بالزمان والمدة كان أولى . وهذا قال الآمام الأجل علي بن أبي طالب 
عليه السلام : « الذي آيْن الآين . لا يقال له : أين ؟ وألذي كيف الكيف » 
لا يقال له : كيف ؟ + ونقل عن الفيلسوف أرسطاطاليس أنه كتب في أول كتابه 
في الإلهيات : دمن أراد أن بشرع في المعارف الإلحية » فايستحدث لنفسه قفطرة 
أخمرى » ومراده : أن الإنسان ألف أحكام الرهم رالحيال » والمباحث الإلحية لا 
يوافقها أحكام الأرهام والفيالات . فلهذا السبي وجب على هذا الطالب 
استحداث فطرة أحرى , 

فهذا جلة الكلام في بيات أن ادعاء البديية في نفي موجود » لا يكون 
موجودا دآتمل العام ولا خارجه : قول باطل . 

وأما القائلون بأن هذه المقدمة بديبية . فقد يذكرون في تقريرها عبارات 


فالعبارة الأولى : قالوا : إنه تعالى تلق العام في ذائه أو حارج ذاته أولا 
في ذانه ولا خمارج ذاته ؟ والأول باطل وإلا لزم أن تكرن ذاقه غالطة لحذه 
الأجسام الستقذرة. والثاني برجب القول بأنه تعالى مباين للعالم بالحيز والجهة. 
رآما الثالث رهر أنه تعالي نحل هذا العالم لا في ذاته ولا خارج ذاته فهذا , تول 
لا يقبله العقل البئة فكان باطلا . 

والعبارة الثائبة : قالوا : الموجودان لا يعقلان إلا أن بكرن إحدهما ساريا 
في الآخر . ثل العرض والجوهر » أو مبأينا عنه في جهة من الجهات السث ء 
مثل الجوهرين والحسمين . فأما القسم اثالث وهو أن لا يكرن أحدهما ساريا 
[ في الأحر » ولا“ ] مباينا عنه. بشيء من المبهات هذا ما لا يقيله العقل . 

والعبارة الثالئة : قالوا : إن صريح العقل حاكم بآن الشيء إذا ۾ يكن 
حاصلا قي هذه الجهة البثة » رلم يكن حاصلا في شيء من الجهات الست 


(3) من (س» 


المحيطة بنا . كان هذا نقيا لوجوده » رحك] يكونه عدما مضا وسلبا صرفا . 
ولذلك فإنا إذا قلنا : إن قلانا لم يوجسد في الدار ولم يوجد حارج الدار : كان 
هذا نفيا توجرده » وإذا كان لا طريق إلى تقرير النفئ الحض والسلب الصرف 
إلا هذاء ثيت أنا لو ثفينا كونه تعالى على أحد هذه الوجوه فإنه يلزم منه 
[ نشي 19] وجوده . 

فهذه جملة كلمات الخصوم في تقرير أن هذه القدمة يد. 

واعلم أنه إن كان القصود من هذة الكلمات : أدعاء أن إلبات موجود لا 
في دال العالم ولا في خارج العالم قول معلوم الفساد بالضرورة والبديية . قنحن 
قد بينا بالوجره العشرة الكاملة أن ادعاء البديبة ههنا قاسذ باطل . وإن كان 
المقصرد منبا ذكر الدليل على وجوب ٠‏ كون الله نعالى في الجهة إل : هلا 
باطل لأن بتفدير أن يكون الحق: مو أن الله تعالى غير ختص بالحيز والجهة 
أصلا . فهل يصح على هذا التقدير أن يقال : إنه تعالى علق الغالم في ذاته أو 
خارج ذاته ؟ لا أظن أن العائل بحكم بصحة هذا التقسيم على تقدير سبق 
الاعتقاد بأنه ختص بالخيز والجهة أصلا . لأن على هذا التقدير يكون الحق هنو 
أنه تعالى ختلق العالم لا في ذاته ولا مباينا عن ذانه بالحيز والجهة . فيثبت : ان 
قول : إنه تعلل خلق العام في ذاته از حارج تات ¢ إن یھر كرنه حقا بن 


بالبناء على تاك المقدمة لزم توقيف اليل ل المدقول وتوقيف الدلرل عل 
الدليل » وأنه يرجب الدور . والدور الباطل . فيثبت أنه إن كان متعصودهم من 
تلك الكلمات جرد ادعاء البديهة فهو باطل قطما . لآن الشيء المختلف فيه بين 
العفلاء قديما وحديثا , كيف يكن ادعاء البديهة فيه ؟ لا سيا وجهرر العقلاء 
المسققين مصرون على فساده وإما إن كان مقصودهم مب ذكر الدليل فهو يوجب 
الدرر » لأجل أن هذه المقدمة لا يكن الاعتراف يصحتها إلا بعد إثبات هذا 
المطلرب » هلو حارئنا إثبات هذا الطلوب بتلك المقدمة لزم الدور . وهذا كلام 


CE 
وجوه (س)‎ )0( 


i 


واف بالكشف عن حقيقة الحال في هذه المباحث . 


أما الشيخ الرئيس أبر علي ابن سينا فإنه سلم أن الجزم ببذه المقدمة 
حاصل . إلا أنه زعم أن الجازم بها هو الرهم لا العقل . وزعم أن حكم الوهم 
في غير الحسوسات غير موثرق به . 

ولقائل أن يقول : إما أن تقرلوا : إن الجزم الحاصل [ في هذه المقدمة 
يساوي الجزم الحاصل "] في سائر البدمٍ كقولتا : الواحد لصف 
الاثنين » وأن النقي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفمان . وإما أن تذكروا هذه 
المساواة ذهيتم إلى القسم الأول » رهو : إذا كانت قوة اللحزم في الصررتين 
بالتساوي . فالعلم بكرن إحداهما حقة رالأخرى باطلة ء إما أن يكون علا 
ضروريا أو نظريا . فإن كان العلم الضروري بالفرق بيتهما حاصلا » كان ذلك 
مانعا من حصول الجزم القوي لكل واحد منها , وأن كان الفرق لا يعرف إلا 
بالنظر والدليل » فحينل تصير صحة البديبيات موقوقة [ على الدئيل ؛ إلا أن 
صحة الدليل مونوفة "“ ] على البدهيات قيلزم الدور وهو باطل . وإما إن 
ذهبتم إلى القسم الثاني وهر أن الجزم بهقه القضية ليس في القوة والشدة [ مثل 
جزم العقل باليديهيات " فحينئذ خر هذه القضية عن أن بكون مجزوما بها 
إيتداء . وذلك يوجب سقوطها بالكلية [ فهذا مام الكلام في هذا الباب49 ] 


(1) من (س) 
u (‏ 
Qian‏ 
Mie‏ 
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الك لتا دنے 


E 
برا أ سيرك ايأ هککل مود غیرد پیر‎ 
دان لي بلزم متف نظي والشبر نف دكوالييَة‎ 


الذي يدل عل صحة قرلتا وجره : 

الحجة الأولى : إن بديبة العقل لا تستبعد وجود موجود موصرف بصقات 
غصوصة » بحيث يكون كل ما سواه خالنا له في تلك الخصوصية . وإذالم 
يكن هذا ممتنعا في البديبة ‏ علمنا : أنه لا يلزم من عدم نظير الشيء ؛ عدم 
ذلك الشيء . 

الج الثانية : وهي أن وجود الشيء أما أن يترقف على وجرد مثله » أو 
لا يتوقف. والأرل باطل. لأا لما كانا مثلين وجب استولؤهما في جيم 
اللرازم » فلو توقف وجود هذا » على وجود مثله » لزم أن يترقف وجود الثاني » 
على وجود الأرل » فيلزم أن ينوقف وجود كل راحد متها على رجود نفسه , 
وذلك محال في البديية . 

المحجة الثالئة : إن نعين كل شيء من حيث أنه هو هو» مغاير لأصل 
الماهية المشترك فيها » بين تلك الأشخاص . ثم تقول : ن هذا الشيء 
المعين » ممتنع الحصرل في غيره [ وإلا لكان ذلك الشيء نفس غيره » وذلك 
. باطل في بدبية العقل قيثبت : أن تعين كل شيء من حيث إنه هو تلع المحصول 
في غيره<' ] فعلمنا : أن عدم النظير والمساوي لا يدل على عدم الشيء . فظهر 


EA 


انا 


بهذا فساد قول من يقول : إنه [ لا علينا أن“ ] تعقل وجود موجود لا يكون 
متصلاٌ بالعائم ولا منفصالا عنه : إلا إذا وجدنا له نظيراً . ذإن عندنا المرصوف 
هشه 1 ليس إلا الله تعالى . وببنا : أنه لا يلزم من عدم النظير أو الشبيه » 
عدم ذلك العيء . فيغبت : أن هذا الكلام ساقط يالكلية . 


[1) من (س), 


4 


الم كالثالك 
2 
ائات الری رل ص وان تعالى بمتنوات کیہ را 


لاه العام في هذا الباب قولان : فالجمهور الأعظم منهم اتققوا على 
الله سسبحاته وتعالى عن الجسمية » والحصول في الحيز . وقال الباقون : إنه 
متحيزء وحاصل في الحيز . وهؤلاء هم الجسمة . ثم القائلون بأنه جسم 
اختلفوا في أشياء . 

فالأول : إنهم في الصورة على قولين . متهم من قال : إنه على صورة 
الإنسان . ومنهم من لا يقول به . آما الأول اقول عن مشيهة المسلمين : أنه 
تعالى على صورة إنسان شاب . والملقول عن مشبهة اليهود2"0 : إنه عل صورة 
إنسان شيخ . 


(1) في الثوراة أن الله إله واحد . ولي التوراة أن الله ليس كمئله شيء . فاي الأصحاح السادس من 
سقر النثنية : « اسمع يا إسرائيل . إن الرب إشنا وب ولحد . تأحبب الرب إللك يكل كلك 
ركل نقسك ركل قدرتك ٠‏ كن هذه الكلمات التي آنا مرك با لبر 
بتك وكلمهم ہا إذا جلت في بتك وإذا مشيث 
عة عل يك » وکن صان بين ديك ۲ وها مل ملم يراب يد 

انرجة اليسوصيين ] وقي ا IT‏ 

انث : و ليس ملل لله » [ تاب 60 1 635 . 

وقال موسی ين ميمون في دلاثة إ. إن ما ورد في التوراة ما يوحي يأن الله شبه إنسات 

يأعضائه وبصفاته . فذلاك مؤول على مدتى : إن لله يقرب ذانه إلى عقول الخلق » جديا 

نه كأنه واحد متهم . أنا هر فليس مثل انسان ولیس كمثله شيء رذلك لیفهم الخلق ذات الله = 


e 


وأما الذين يقولون إنه ليس على مررة الإنسان فهم بقرلرن : إنه على 
صررة نور عمظيم . وذكر أبو حشر ادجم : أن سبب إقدام الناس على عيادة 
الأوثان : أن الناس في الدعر الأقدم كانوا على مذهب المجسمة . وكائرا 
يعتقدون : أن إله العام نور عظيم ؛ رأن لللائكة أنوار إلا أهم أصغر جثة من 
النور الأول . ونا اعتقدوا ذلك اتحذوا وثنا وهو أكبر الأوثان ‏ على صورة 
الإله ء وآراثاناً أخرى أصغر من ذلك الرثن » على صور غتلفة ‏ وهي صور 
اللاتكة ‏ واشتغلوا بعبادتها عل اعتقاد أنهم يعبدون الله والملائكة . 

قثبت : أن دين عبدة الأصتام كالفرح على نول المشبهة . 


والموضع الثاني من مواضع الاخعلاقات : أن المجسمة احتلفوا في أنه هلل 
يصح عليه الذهاب والمجيء » والحركة والسكون ؟ فأياه بعض الكرامية ٠‏ وأثبئه 
قوم منهم . وجهور الحنابلة يثبتوله . 


والموضع الثالث : القائلرن بآنه نور بنكرون الأعضاء والجوارج مشل : 
الرأس واليد والرجل . وأكثر الحنايلة يثبترن هذه الأعضاء والجوارح . 


الموضع الرابع : اتفق القائلون بالجسمية والميز عل أنه في جهة قوق . 
لم إن هذا المذهب يمتمل وجوها ثلاثة [ لأنه تعالى 10 ] إمأ أن يكرن ملاقيا 
للعرش » أو مبايتا للعرش بیعد متناه » أو مبابنا عنه يبعد غير متنأه . وقد ذهب 
إلى كل واحد من هذه الأقسام اهب . 


الوضع الخامس : إن القائلين بالجسمية والحيز : آتفقوا على أنه متناه من 
جهة التحت . فأما في سائر الجهات الخمس . فقد اختلفوا فمتهم من قال إنه 
«تناه من كل الجهات . ومنهم من قال : إنه متناه من جهة التحت » وغير متناه 


= عل نحو نريب من تصوراتهم . وما جاء عن مشيهة البهود أن الله يكي عل حراب ميكل 
سليمات ويلعب مع الخيتان . فهر تول قال به سنهاء من اليهود » لا ورن لمم عند الله ولا عند 
اناس ل 


)م و 


1 


من سائر الجهات . ومنهم من قال : إنه [ غير ]20 مثناه من جهة الفوق 
[ وغير]!"! متناه من سائر الجهات . 

الموضع السادس : إنه تعال حاصل في ذلك الخير المعين تذانه . أو لاجل 
معت قائم به » يقنضي حصرله في الجهة المعيئة ؟ وهو مثل اختلافهم في أنه 
تعالى عام لذاته » أو عالم بالعلم ؟ وهذا هو التنبيه على مواضع الخلاف 
والرفاق - 


ا موضع السايع : إن العلم والقدرة والإرادة والسيع والبصر والكلام » 
حالة في جميع أجزاء ذلك الجسم يالسوية » أو يكون لكل راحد من هذه 
الصفات جزء معين من ذلك الجسم يكون ذلك الحبز عاد نتلك الصفة بعينها ؟ 
ذهب إلى كل واحد من هذين القولين ذاهب . 

والذي يدل على أنه تعالى منزه عن المسمية والحجمية وجوه : 

الحجة الأولى : لا شيء من واجب الوجود لذاته بممكن الوجود لذاته » 
وكل متحيز فإنه مكن الوجود لذاته » يننج فلا شيء من واجب الوجود لذائه 
بمتحيز [ أما الصغرى فبديهية ٠‏ وأما الكبرى لان كل متحيز مركب > وكل 
مركب مکن لذائه » ينتج : أن كل متحيز ممكن لذائه ]19 , 

وإئما قلنا : إن كل متحيز مركب لوجوه : 

الأول : إن كل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره » وكل ما كان كذلك فهو 
مركب أن كل متحيز مركب . وتمام القول فيه مقرر بالدلائل المذكورة 
في ثفني الجوهر الفرد - 


والثاني : قالت الفلاسفة : كل جسم نهو مركب من الفيول والصورة . 


( من (س)- 
(1) من (س)ء 
(؟) من( 


FY 


الثالث : [ كلى متحيز ]20 فإنه يشارك سائر المتجيزات في كوئه متحيزا » 
ويخالفها » وما به المشاركة غير ما به المخالفة » فوجب أن يكرن كل قرد 
من أفراد المتحيزات مركباً من عموم التحبز» الذي يه المشاركة » ومن ذلك 
التعين الذي به المخالفة 


فيثبت بده الوجوه الثلاثة : ان كل متحيز مركب . 


آما بيان أن كل مركب فهر ممكن . نلان كلل مركب فإنه مفتقر إلى حيزه » 
وحيزه غيره » فكل مركب فإته مفتفر إلى غيره ؛ وكل مفتقر إلى غيره ۽ فهو 
ممكن لذاته» يننج أن كل مركب ممكن لذاته . فقد بان : أن كل جسم 
[ رکب » ويشج أن كل جسم ممكن لذانه ٠‏ فيل 
الوجود" ] جمكن لذانه . نيغبت : أن كل جسم ممكن لذاته » ينتج أنه لا شيء 
من واجب الوجود لذائه بجسم . وهر الطلرب 


أنه لا شيء من واجپ 


الحجة الثانية : لو كان متحيزاً لكان مثا لساثر التحيزات [ في تمام الماهية 
وهدا حال فذاك عال . بيان الأول : آنه لو كان متحيزاً .. لكان مساوياً لسائر 
التحيزات*" ] في كونه متحيزاً . .ثم بعد هذا لا يخلو إما أن يقال : إنه يخالف 
سائر الأجسام في شيء من مقومات ماهيته » وإما أن لا يكون كذلك , والأول 
باطل » فيبقى الثاني . وإنما قلّنا : إن الأول باطل ١‏ لانه إذا كان مساويا لسائر 
المتحيزات في كونه متحيزاً > وخالفاً لها في شيء من مقومات تلك الماهية . وما 
به الشاركة غير ما به المخالفة + فكان عموم كونه متحيزاً مغايرً لتلك امخصوصية 
التي وقعت بها المخالفة . إذا ثبت هذا فنقرل : هذان الأمران إما أن يكرن كل 
واحد منها صفة للاخر رما أن لا يكون كل واحد متا صفة للآخر .وما أن 
يكون ما به المشالفة موصوفاً » والتسبز الذي به المشاركة صفة . وإما أن يكون 
بالعكس مئه » وهو أن يكون المتحيز مرصرقاً » وما به المخالفة يكون صفة . 


(1) من (س) ۰ 
)من( 
(5)امن (ا. 


A 


والأقسام الثلاثة الأرلى باطلة » فبقي الرابع . وذلك يقيد الفول بأن الأجسام 
متمائلة في تام الماهية . وإغا قلنا : إن القسم الأول ياطل » لأن ذلك يقتضي : 

أن يكون كل واحد منه| ذاتا مستقلة بنفسها » ومع ذلك فيكون صفة مفتقرة إل 
غيرها » وذلك باطل . وإنما قلنا : إن القسم الثاني باطل » لأن على هذا النقدير 
يكرن كل واحد ما ذاتاً مستقلة بنفسها » ولا يكون [ لواحد منہا ] تعلق 
بالآخر . وكلا منا ليس [إلا ع2 في الذات الواحدة . ولا قلتا : إن القسم 
الثالث باطل لأنا إذا فرضنا أن ما يه المخالقة هو الذات » وما به المشاركة وهو 
التحيز ‏ هو الصفة . فنقول : إن الذي به الخالفة إما أن يكون مغتصاً بالحيز 
والمهة » وإما أن لا يكون فإن كان الأول نهر جسم متحيز فيلزم أن يكو جزء 
ماهية الجسم جس وهر محال . وإن كان الثاني امتنم حصول المتحيز في . لان 
ذلك الشيء لا حصول له في شيء من الاحياز ١‏ والمتحيز واجب المصول في 
الحيز » وحضول ما يكون واجب الحصول في !. 
الصو في الحيز . وذلك من عالات العقول 
بق إلا الرابع » وهو أن يكون ما به امشاركة ر 
به المخالفة صفة . قإذا كان الفهوم من المتحيز مقهوماً واحداً ٠‏ فحیشد تکرن 


المتحيزات متماثثة في تمام الماغية والذات ہا ذكرنا : أنه لو كان متحيراً 
لكان مثا لسائر المتحيزات في نمام الاعية والذاث . وإغا قلنا : إن ذلك محال . 


الوجوه : 


الأول : إن المخماثلات في تمام الماهية ¡ يجب اسعواؤ ها أي اللوازم 
والتوابم . فإما أن تكرن جيع الأجسام غثبة عن الفاعل » وإما أن تكرن جميعها 
تاجة إلى الفاغل [.والأرل باطل لأنا دللنا على أن الغالم هدث تاج إلى 
الفاعل9" ] فيتعين الثاني . : أن كل متحيز فهو عتاج إلى الغاعل » 


(1) من (س) وق (ط) : متها . 
)من لزن 
)عن ون 


لف 


فخالق الكل يمتنع أن يكون متحيزاً 


الثاني : إن اختصاص ذلك الجسم بالعلم والقدرة والإفية إما أن يكون 
من الواجيات » أو من الجائئزات . والأول باطل . وإلا لزم أن تكرث كل 
الأجسام موصرفة بتلك ال مفات على سبيل الوجوب ء ها أنه ليت : أن الأفراد 
الداخلة تحت الترع يجب كونها منساوية في جيع اللوازم » والفاتي باطل . وإلا 
لزم أن لا يحصل ني ذلك الجسم المعين : هذه الصفات . إلا بجمل جامل 
وتخصيص خصص . قإن كان ذلك الجاعل جسياً » عاد الكلام فيه . ولزم إا 
التسلسل وإما الدور . وإن لم يكن جسياً فهو الطلوب , 

والثالث : [ إن الاجسام”" ] لما كانت متمائلة » فلو قرضنا بعضها 
فدياً » وبعضها عد لزم المحال . ذلك لان كل ما صح عل الشيء صح عل 
مثله . فيازم جواز أن ينقلب القديم عدا » وأن يقاب الحدث قدياً رذلك 
محال ء معلوم الامتناع بالبديية . 


والرابع : إنه كا صح التفرق والتمزق على سائر الأجسام ۽ وجب أن 
بصحا على ذلك الجسم » وكيا صحت الزيادة والنقصان » والعقونة والفساد على 
سائر الأجسام » وجب أن يصح كل ذلك عليه . ومعلوم أن ذلك ياطل مال 


الخامس : إن الأجزاء المفترضة في ذلك الجموع تكون مساوية في تام 
الاهية . ولا شك أن بعض تلك الأجزاء وقع في العمق » وبعضها قي السطح 
ركل ما صح علن الشيء صح عل مثله » فانذي وقع في العمق يمكن أن بقع في 
السطح وبالعكس . رإن كان الآمر كذلك : كان وقوع كل جزء على الوجه 
الذي رقع عايه » لا بد ون يكون يتخصبص خصص » ربجعل جاعل . 
وذلك على إِله العام : عمال . 


زا) من 0 


واعلم : أن هذه الحجة قوية . إلا أنها ترجب صحة الخرق والالتئام على 
القلك . بالفلاسنة لا يقولون به . 

الحجة الثالئة : لو كان متحيزاً لكان متناهياً » وكل متناه مكن . وواجب 
الوجود ئيس مممكن » قالتحيز لا يكون وأجب الوجرد لذاقه . أما بيان أن كل 
متحيز نهو متتاه » فلئدلائل الدالة على تناهي الأبعاد » وأما أن كل متناهمكن » 
فلان كل مقدار فإنه یکن فرض كونه أزيد منه قدراً » وأنقص منه كدراً . 


والعلم يثبوث هذا الإنكان ضروري . قيثبت : أن كل منحيز ممكن » 
وليت أن واجب الرجود ليس جمكن » ينتج : فلا شيء من التحيزات بواجي 
الوجود » وينعكس فلا شيء من واجب الوجود متحيز . 


الحجة الرابعة + لر كان متحيزاً لكان مساوياً لساشر المتحيزات » في كونه 
متحيزاً . وإنا أن يمالفها بعد ذلك في شيء من القرمات ١‏ وإمًا الا يكنوث 
كذلك وعل التقدير الأول يكون التحيز جنساً ته أنواع رعلى التقدير الثاني 
يكون نرعا تحته اشخاص . 


ونقرل : الأول ياطل . وإلا لكان راجب الوجود » مركبا من الجنس » 
وهو المتحيز » ومن الفصل وهو المقوم الذي به تاز عن غيره ٠‏ وكل مركب 
ممكن » قواجب الوجود لذانه ۽ ممكن الوجود لذاته . هذا لف . والثاني أيضاً 
باطل ٠‏ وهو أن يكون المتحيز نوعاً تمت أشخاص . وذلك لآن المفهوم من المتحيز 
قدر مشترك بين كل الأشخاص رتعين كل ولحد متها غير مشدرك بيه وبين 
الأشخاص » فتعين كل واحد منبا زائد على طبيعته الترعية » وللقتضى لذلك 
التعين المعين إن كان هو تلك الماهية » أو شيء من لوازمها » وجب أن يكون 
ذلك النوع خصوصاً بذلك الشخص » لكنا فرضناه مشتركاً فيه بين 
الأشخاص . 


هذا لف . 


۳1 


وإن كان أمراً نفصلا فكل شخص من أشخاص الجسم المتحيزء إفا 
يتعين بسبب منقصل . فلا يكون واجب الوجود لذاته"؟ , 
: أن کل جسم فهو ممكن لذاته . وما لا يكون ممكن الوجرد لذاته » 
امتنع أن کون جس . 

الحجة الخامسة : لو كان جسساً ‏ لجاز عليه التفرق والتمزق » وهذا 
ال . 1 فذاك مال ٩7‏ ] بيان الملاز. 
انتهاء تحليل تلك الأجزاء إلى أجزاء يكون كل واحد منها في نفسه بسيطاً » مبر 
عن التركيب والتأليف ء وإذا كان [ كذلك كان ' ] طبع ينه مساوياً . طبع 
يساره » وإلا لصار مرکا 

وإذا ثبت مساواة الجانبين في الطبيعة وللاهية » فكل ما كان ممسوساً 
جانب ينه ٠‏ وجب أن يصح كرنه مسوساً بجالب يساره » ضرورة أن كل ما 
صح على شيء » فإنه يصح أيضاً على مثله » وإذا كان كذلك » قكيا صح على 
ذلك الجزء , أن يماس الجزء القاني » بأحد وجهيه » وجب أن [ يصح عايه 
أن ] يانه بالوجه. الثاني . وإذا ثيث جراز ذلك » ثبت جواز صحة التفرق 
والتمزق عليه . 0 

و : إن ذلك غال » لأنه لما صح الاجتماع والاضراق على تلك 
الأجزاء .. ل يترجح الاجتماع على الافتراق إلا بسبب منفصل ٠‏ فيلزم افتقاره في 
وجوده إلى السبب المنفصل . وواجب الوجرد [ لذاته : تلع أن يكون كذلك » 
ك أن راجب الور اه ليس سيا + 

الخجة السادسة : ]2 لو كان متحيزاً لكان جسياء لأنه لي يقل أحد من 


: أنه إذا كان مركباً من الأجزاء » وجب 


)١(‏ وإن كان أمراً منفصل [ عن تلك الماحية وكوازمها ٠‏ فيع لا يصح ذلك الشخص اللعين » مما 
منفصلا إفكل شخص من أشخاص ...الخ( . 

الل 7 

(5) من (س) ۰ 

(1) من (س) ‏ 

من( . 


۲ 


العقلاء بأنه في حجم الجوهر الفرد ‏ وإذا كان جا كان مركباً من الآجز 
فإما أن يكون الموصوف بالعلم والقدرة والصفات المعتبرة في الإفية : جزءاً 
واحداً من نلك الآجزاء » وإما أن يكون الموصوف بتلك الصفات جموع تلك 
الأجزاء . فإن كان الأرل كان الإله هر ذلك الجزء الواحد » متفرداً 9؟ فيعرد 
الأمر إلى ما ذكرناه من أن الإله يكون في حجم الجرهر الفرد » وإن كان الثاني 
فنقول : إما أن تقوم الصفة الواحدة ب تلك الأجزاء » وإما أن تحرزع 
أجزاء تلك الصفة على تلك الأجزاء » وإما أن يقوم بكل واحد من ثلك الأجزاء 
علم على حدة وقدرة على حدة » والأول باطل . لأن قيام الصفة الواحدة 
بالمحال الكثيرة غير معقول والثاني محال لان كون العلم قابلا للقسمة حال على ما 
بيناء في مسالة إثبات التقس .' والثالث أيضاً محال » لأنه يأزم كون كل واحد من 
تلك الأجزاء موصوفاً بجملة الصفات العتيرة في الإلمية 
الآلحة» وذلك خال. فإن قيل: ما ذكرتموه من الدليل قائم في الانسات قإن 
مجموع بدنه لا شك أنه مركب من الأجزاء الكثيرة » نيآزم أن يقوم بكل واحد 
من تلك الاجزاء علم على حدة » وقدرة غلى حدة » فيازم أن يكون الإنسان 
الراحد علاء » قادرين كثيرين . وذلك باطل . قلنا : أما الفلاسفة نقد طردرا 
قرقم في الكل وزعمرا : أن اللوصوف بالعلم والقدرة هو التفس لا الجسم » 
وإلا لزم عذا المحال ‏ 


وذلك برجب تعدد 


رأما الأشعري فإنه التزم کون كل واحد من أجزاء الإنسان عالاً قادراً 
حياً » رذلك في غاية البعد ‏ إلا أن التزامه وإن كان بعيداً » لكن لا يلزم منه 
محال » أما التزام ذلك في حى الله تعالى » فهو محال . لأنه يوجب القول بتعدد 
الآلحة . [ وهو مال ] 

الحجة السابعة : لو كان جس لكان إما أن تكرن الحركة جائزة عليه » 
وإما ان لا تكرن . والقسمان باطلان فالقول بكونه متحيزأ باطل . بیان آن 
الشركة عتنمة عليه : أنه لو جاز في الجسم الذي تصح المركة عليه أن يكون ها 


(1) متغردا (س) . 
(5) من زم 


ينا 


فلم لا يجوز أن يكون إله العام هو الشمس والقمر ؟ لأن الأفلاك والكواكب 
ليس فيها عيب » بنع من كوا آلمة , إلا أموراً ثلاثة » وهي كرتا مركبة من 
الأجزاء » وكرنها غدودة متناهية » وكونها قابلة للحركة والسكون . وإذا لم تكن 
هذه الأشياء مانعة من الإلمية » فكيف يكن الطعن في إفية الشمس والقمر ؟ 
بل في إفية العرش والكرسي . وذلك عين الكفر والإلجاد » وإنكار الصائع . 
وآما القسم الثاني وهو أن يقال : إن إله العام جسم . ولكن الانتقال والحركة 
عليه حال , فتقول : هذا باطل من وجوه : الأول : إن هذا يكرن كالزمن 
المقعد , الذي لا يقدر على الحركة وذلك نقص وهو عل الله مال . والقاني : 
إنه تعالى لما كان جسياأ » كان عثلاً لسائر الأجسام ٠‏ فكانت الحركة جائزة عليه . 
وائثالث : إن التائئين بكونه جس مؤلقاً من الأجزاء والأبعاض » لا يمتنعون من 
تبويز الحركة عليه . فإهم يصغرنه تعالى بالذهاب والمجيء ٠‏ فتارة يقولرن 
جائس على العرش » وقدماه على الكرسي » وهذا هو السكون . وتارة 
بقوئون : إنه ينزل إلى السياء الدنيا وهذا هو الحركة . فهذا جملة الدلائل الدالة 
على أنه تعالى ليس بجسم 22 . والله أعلم . 


r 


الف ےا 


3 
اقام ا رٹل داك يتن كرت مها 


أعلم : أن الجوهر قد يراد يه أحد أمور أربعة : الأول : إنه المتحيز الذي 
لا ييل القسمة . وهو يناء على إثبات الور الفرد » ومن لم يقل به ء يسقط 
عنه هذا البحث » ومن قال به قال : إن الجواهر كلها متماثلة » فلو كان واحد 
منها قدياً ۽ واجب الوجود لذاته » كانت كلها كذلك . وهو محال . والتفسير 
الثاني للجوهر: إنه الذي يصح طريان الأعراض عليه. فإذا دللنا على أن 
واجب الوجود لذانه » يجب أن يكرن وإجب الوجود في جميع صفاته » كان ذلك 
دليلاً على امتناع التغير عليه . والتفسير الثالث للجوهر : هو الذي يضاف إلبه 
شيء آخمرء فيحصل من تركيبه مع غيره شيء ثالث . وذلك أيضاً عال لأن 
تركيبه مع غيره مرقوف على كونه مت . والضسیر 
الرابع : قال الشيخ الرئيس أبو عل وهر هن اة التي إذا وجدت في 
الأعبان كانت لا ني موضع » . وقد بالغنا في شرح هذا التعريف في باب التوهر 
والعرض » إل أن هذا التعريف لا يصدق إل على الاهية التي يكرن وجردها 
مغايراً لماهيتها . قال الشيخ الرئيس:: « رهذا في حت الله محال . لأنا قد 
دللنا : على أن وجرد الله تعالى عين ماهيته 


وأعلم أن هذه المسألة قد قدم القول فيها على الاستقصاء . وهر بحث 


ين 


لفظي عض ؛ لأن من يقول : وجوده عين ماهيته » يقول : إن عتيت بكونه 
جوهراً » هذا القدر فليس فيه إلا [ إلزام الشيء على ] نفس رهر حال . وال 
اعلم . 


(1) من ا ۰ 


۳1 


القصلسه افا مس 


ف 
بياأرصتن أن يكرت داجيا مرد 
لصا کات مرق 


تقول : إن الذي يدل غلى إن الأمر كذلك وجره : 

الحجة الأولى : لو كان مشاراً إليه بالحس » لكان إما أن يكون منقسيا 
بحسب الإشارة الحسيةء وأما أن لا يكون . والقسمان باطلان . فالقول بكوته 
في المكان والجهة ١‏ باطل . أنا الحصر فظاهر » وأما أنه بمتنع أن يكون قابلا 
للقسمة : فلأنه زم أن يكرن جسم مؤلنا من الأجزاء » وقد أبطلناء وأما 


بيان أنه متنع كوته غبر قابل للقسمة فلرجوه : 
الأول : إن كل متحيز فإن ينه خر يساره . وكل ما كان كذلك فهر 


والشاي : إن أحدا من العقلاء لم بقل إن إله العالم بلخ في الصغر 
والشقارة إلى حد الجوهر الفرد . 

والثالث : إته لو جاز ذلك نم يمتنع أن يكون ذرة من الذرات الواقعة من 
الجرهر : إله العام . ومعلوم أنه [ باطل باليديية » ف ا ع لو كان مشاراً 
إليه بحسب الحس لكان إما أن يكون منقسيا » أو غير منقسم » وثيت فساد 

ن » فيثبت آنه [ لا يمكن أن يكون مشارا إليه بحسب الحس . فإن قيل : 


(1) من (س) 


ينا 


م لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 20 ] واحد منزه عن التاقيف والتركيب . ومع 
ذلك انه يكون عظي] ؟ قوله : « العظيم يجب أن يكون مركبا منقسما ء قلنا ! 
سلمنا أن ١‏ أن يكون منقسا في الشاهد » فلم قأتم : إنه يجب أن 
يكون كذلك في الغائب ؟ فإن قياس الغائب على الشاهد من خير جامع باطل 
ثم نقول : لم يجوز أن يككون غير منقسم » ويكون في غاية الصغر ؟ قوله : « إنه 
على هذا التقدير يكون حقيرا . وذلك على الله عمال » . قلتا : الذي لا يكن أن 
يشار إليه البتة ولا كن أن نحس به » يكون كالعدم » فيكون أشد حقارة 
وإذا جاز هذا فلم لا يجوز ما ذكرناه ؟ 


والجواب عن الأول : أن نقول : إنه إذا كان عظيما في الإشارة الحسية 
فليس هذا من'باب قياس الغائب على الشاهد . بل هذا بناء على 
البرهان القطعي . وذلك لأنا , إذا أشرنا إلى نقطة لا تنقسم » قإما أن يحصل 
فوقها شيء آخر أو لا يحصل » فإن حصل فرقها شيء آخرء كان ذلك 
الفوقاني » مغايرا للتحتاني . إذ لو جاز أن يفال : ذلك النوقاني هو عين 
التحتاني » فحيلئذ يكون قد حصل الشيء الواحد دفعة واحدة في .حيزين ٠‏ 
وذلك باطل في البديبة . ولأنه لو جاز ما ذكرتم » لجاز أن يقال : إن هذا الجبل 
ليس إلا جوهرا فردا » وجزء! لا يتجزأ , إلا أنه حصل في أحباز كثيرة » فلهذا 
السبب-نشاهده شيئا عظيرا ۽ مع أن ذلك لا يقوله عاقل . وأما انه لم بحصل فرق 
تلك التقطة شيء آخر » لا على بمينها ولا على يسارها ولا من تحتها » فحينكذ 
يكرن ذلك الشار إليه نقطة غير متقسمة » وجزءا لا يتجزأ فيكون في غاية 
الحقارة » وذلك بائفاق العقلاء باطل . فيثبت : أن هذا الشيء ليس من باب 
قياس الغائب على الشاهد . بل هو مني عل التقسيم الداثر بين | 
والإثيات . 


واعلم : أن الحنابلة القائئين بالتركيب والتاليف أسوا حالا من هؤلاء 
الكرامية . وذلك لأم اعترفوا بكونه مركبا من الأجزاء والأبعاض . وأما مؤلاء 


() من( 


A 


الكرامية فإنهم زعموا : أنه مشار إليه بحسب الس , وزعموا : أنه غير متنا 
في غاية العظمة . ثم زعموا مع ذلك : أن 


ومتهم من يقول : إنه متنامء إلا أنه في 
واحد لا يقبل القسمة . قلا جرم صار قوم على خلاف صريح العقل . 
أما قوله : « الذي لا يجس به ولا يشار إليه أشد حقارة من الجزء الذي لا 
» قلنا : كونه موصوفا بالحقارة » إتما يازم لو كان له حيز ومقدار » حتى 
يقال : إنه أصغر من غيره فأما إذا كان منزها عن القدار والحيز » ولم يحصل بينه 
وبين غيره مناسبة في الحيز والمقدار . فلم بلزم وصفه بالحقارة والصغر ؟ [ والله 
عل 

الحجة ا E EI‏ 
e‏ والجهة 29 ] لكان عتاجا في وجوده إلى ذلك اللبيز رالمهة . 

» فذاك محال . بيآن الملازمة : إن الحيز والجهة موجود من 0 
ا 

الأول : إن الأحياز الفرقانية تحالفة في الحقيقة والماهية » للأحيال 
التحتاتية . بدليل آنهم قالوا : يجب أن يكون الله تعالى ختصا بجهة الفوق ؛ 
وجتنع حصوله في سائر الجهات والأحياز » أعني التحت واليمين واليسار ؛ فلولا 
كون الأحياز غتلفة في الحقائق ولماعيات . وإلا لإمتنم القول بأنه يهب حصسوله 
تعالى في الفوق » ومتنع حصول في سائر الجهات . فيثبت بما ذكرنا : أن هذه 


الأحياز أمور مختلفة في الماهيات » ويجب كونها أمورا موجودة لأن العدم الحض 
يمتنع كونة كذلك . 


الثاني : إن الجهات ختافة بحسب الإشارات الحسيةء والنفي الحض 
والعدم الصرف » يلع تيز بعضه عن البعض في الإشارة الحسية ‏ 


الشالث : إن الجوهر الفرد إذا انتقل من حيز إلى حيز ء قالحيز المتروك 


امن( 
)من وء س 


ضا 


مغاير للحيز المطلوب » والمنتقل منه مغابر للمنتقل إليه . 

فيثبت ببذه الوجوه الثلاثة : أن الحيز والجهة أمر موجرد . 

ثم إن ا مسمى بالجيز والجهة موجود مستغن في وجوده عن ما يتمككن فيه » 
ويستقر فيه وأما الذي يكون ختصا بالحيز والجهة فإنه يكون مفتقرا إلى الحيز 
والحهة » فإن الشيء الذي يكون مشاراً إليه بحسب ال حس بمتدع حصوله إلا 
ختصا بالحيز وألجهة . ف أنه تعالى لو كان مختصا بالحيز زالجهة , لكان 
مفتقرا في وجوده إلى الغير وإنما قلنا : إنه حال . لوجوه : 

الأول : إن المنتقر في وجوده إلى الخير » يكون بحيث يلزم من عدم ذلك 
الغير عدمه » وكل ها كان كذئك كان مكنا لذاته وذلك في حق واجب الوجود 
لذاته حال . 


الثاني : إن المسمى بالحيز والمهة أمر مركب من الأجزاء رالأيعاض » لا 
پینا؟ أنه کن تقديره بالذراع » ويمكن وصفه بائزائد والناقص . وكل مركب 
فاته مفتقر إلى جزئه. وجزؤه غيره . فكل مركب فهر مفتقر إلى غيره » فيكون 
مكنا لذاته» يننج : أن الشيء السمى بالميز والجهة ممكن لاد . فلو كان الل 
تعالى مقتقرا [ إليه » لكان منتقرا(” ] إل الممكن لذاته ؛ رالفتتر إلى المكن 
أرل بان يكون مكنا لذاته . فالواجب لذاته ممكن لذاته . هلا خلف . 


الثالك : لر كان الباري نعالى آزلا وأبدا ختصا بالجهة وال بيز ء لكان 
الجهة والحيز موجودا في الآزل » قيلزم إثيات قديم غير الله » وذلك عمال 
بالإجماع . 

فيثبت بهذه البيانات : أنه تعالى لو كان ختصا بالحيز واجهة ء فإنه تلزم 
هذه الحالات » فوجب أن نقطع يكونه تعالى » منزها عن الحيز والجهة ؛ دفعا 
هذه الحالات , فإن قبل : إنه لا معنى لكوته تعالى مختصا بالخيز والمهة إلا كونه 


3١‏ ثيت زم 
)من و 


تعالى مباينا للعالم . منفردا عنه ممتازا عنه وكونه تعالى كذلك » لا يقعضي وجود 
أمر أخعر سوى ذات الل تعالى » فيطل قولكم إنه تعالی لو كان حاصلا في الحيز 
والجهة » لكان منتقرا إلى الشير . رالذي يدل على صحة ما ذكرناه : أنه لا فراع 
في أن العالم خعص بالحيز وابحهة » وكونه كذلك لا معني له إلا كوك يعض 
الجواهر معازا عن البعضي » منفرداً عنه وإذا عقانا فذا المعتى ههنا . فلم لا 
يبوز مثله في كونه تعالى تما بالحيز والجهة ؟ والجواب : أما قوله : « الحيز 
والمهة ليس آمرا موجرداً في الآعيان » فنجوابه : إنا بيتا يالبراهين القاطعة : آنا 
أشياء موجودة في الأعيان . وبعد قيام البراهين القاطعة على صحة هذه المقدمة > 
فته لا في صستها شك . وأما فوله : د الراد من کرنه تعالى خنصا بالجيز 
وابلهة » كونه تعلل متفردا عن العالم» أو متازاً عنه » أو مياينا عنه » . 


نتقول : هذه الألفاظ كلها متملة » فإن الانفراد والامتياز والمبا؛ 
تذكر ويراد نا المغالفة في الحقيقة والاهية . وذلك ممالا نزاع فيه » ولكنء لا 
يقتضي الجهة . رالدايلى عليه : أن ذاث الله تعالى غالفة لحقيقة الحيز 
والجهة وهذه المخالقة وللبآيئة ليست بالجهة . قإن امنياز ذات الله تعالى عن 
المهة لا يكرن بجهة أخرى . وإلآ آزم التسلسل ‏ وقد تذكر هذه الألفاظ ويراد 
بها الامتياز في الجهة والحيز» وهو كون الشيء بحيث يصح أن يشار إليه : أنه 
ههنا أو هناك . رهذا مراد الخصم من قوله : إنه تعالى مباين عن العا ومنفرد 
عنه, رممتاز عنه . إلا أنا بينا بالبراهين القاطعة : أن هذا يقتضي كرن ذلك 
الميز أمرا مرجودا [ ويقتضي أن يكون الحاصل في ذلك ايز محتاجا إلى الحيز . 
وقوله : « الأجسام حاصلة في الأحياز ؛ فنقول : هذا ] يقتضي أن نكون 
الأجسام متاجة إلى الأحياز » وهذا غير ممتنع . أا كوته تعالى محتاجا إلى شيء 
أخر قهو ممتنع . فظهر الفرق 

الحجة الثالئة : لو كان تعالى مختصا بالحيز والجهة » لكان إما أن يكون 
غير متناه من كل الجوانب ٠‏ أو يكون متتاهيا من بعض الجرانب » وغير متئاه من 


E0) 


اثر الجوانب ؛ أو يكون متناهيا من كل الجوانب . والآفسام الثلائة باطلة 

فالقرل بكونه تعالى غتصا والحهة باطل . أما الخصر قظاهر . 

وأما بران فساد القسم الأول » وهو كرته تعالى غير متناه من كل الجوائب 
فهو باطل وجوه : 

الأول : الدلائل التي ذكرتاها في امتناع وجود أبعاد غير متناهية . 

والثاتي : إنه لو كان غير متناهي الذات » من كل الجوائب ء فحينذ يلم 
أن يكرن العام حاصلا في داخل ذات الله تعالى وهر ال . ولاته يلزم أن تكون 
ذاته تعالى خالطة للقاذررات والنجاسات » وهو حال . 

الثالث : إنه إذا كان حاصلا في جميع الجوانب ؛ فالجيز الذي منه حصل 
في جانب العلو » إما أن يكون هو الذي حصل بعينه في السفل ١‏ أر غيره . فإن 
كان الأول فقد حصل الشيء الواحد دفعة واحدة قي أحياز غير متناهية . وذلك 
باطل - رإن کان الثاي لزم وقوع التركيب والتأليف في ذات الله > وهر مال 

الرابع : إنا إذا جوزنا وجود شيء له أبعاد غير متناهية ۽ فحيئئق لا يمكننا 
إقامة الدلالة على أن أجسام العالم متناهية ؛ لآن كل ديل يذكر في وجوب تلاهي 
الأجسام » فإنه بعينه ينتقض بوجود الله تعالى . فإنه على هذا التقدير معدا 
امتداداً لا پاية له 

وأما بيان فساد القسم الثاني وهر كونه متناهيا [ تي بعض الجواتب » وقير 
متداء'“ ] من سائر الجرانب . فهذا أيضا باطل لرجره : 

الأول : إن الدلائل الدالة على وجود أبعاد غير متناهية يبطل القول بها 
سراء كان غير متناه من جانب واحد أو من کل الجهات را موانب - 

الثاني : إن الجانب الذي هر غير متنا » [ والجائب الذي هر معنا ] 
إما أن يكونا متساريين في تمام الماهية » وإما أن لا يكونا كذلك . فإن كان الأول 


)ن( 
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فحينشذ يصح على كل واحد من هلين الجانبين » عبن ما يصح [ على الآخر] 
تناه » وان يصير غير المنناهي متناهيا . 
والتمزق + والتمر"! والذبول » والزيادة 
والنقصات . وكل ذلك يدل عل كرنه محدثا متغيرا في تفس الذات ‏ وأما إن كان 
الثاني فحيتئل يكون كل واحد من هذبن اللزئين الفا للآخر باهيته وحقيقته » 


فتكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء ا 
والماهية » وذلك عال . وأيضا :فزع الذي نهار قير اا متتل تازه 
الذي هر متناه » فغير التناهي اتصل بالمتناهي يأحد جانبيه » وذلك الجانب 
متناه , إذ لولم يكن هو من ذلك الجائب متناهيا لامتنع أن يصير متصلا من ذلك 
الجاتب بغيره » وقد فرضناه متصلا به . هذا خلف . فيثبت أن الجزء الذي هو 


رحينئذ يلزم صحة التمو والذبول » والزيادة رالنقصان . وذلك محال . 

وأما القسم الثالث , وهو أن يقال : إنه متناء من كل الجوانب » قنقول : 
هذا أيضاً غال لوجره : 

الأول : إن كل ما كان متناهيا . فإن وقرعه أزيد ما وقع عليه بمقدار 
قليل » أو أنقص منه بمقدار قليل : يكون جائزا. والعلم ببذا الجواز 
ضروري . وإذا كان الأمر كذلك » كان وقوعه بذلك الضدار دون الأزيد 
والأنقص ء لابد وأن بكرن لترجيح مرجح » وتخصيص غصص . وکل ما كان 
كفك فإنه يكون مفتقرا في [ رجرده إل © ] الفا ل المختار » وهر على الله 
محال , 

الثاني : إنه لا أحاطت الحدود والعبايات به من كل الجوائب . فتقول : 
إن أحد تصقبه لا بد وأن يكون مغايرا للنصف إلعاني منه » ثم أحد ذيا 


)١(‏ نس 
)من (س) 
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النصفين » لا يد وأن يماس النصف الثاني منه يأحد رجهيه دون الرجه الثاني ء 
وكيا صح على التصف الأول أن ياس النصف الثاني منه بأحد وجهيه » وجب 
ل 0 
طبيعة واحكةةء زكل ا صخ عل الشيء ۽ وجب أن يصع على ملل ر 

ثبت ذلك » ثبت جواز التفرق والتمزق » والاجتماع والاقتراق عليه 3 
غا 


الثالث : إنه إذا كان متناهيا من كل والجرانب » فحينئذ يكون متناهيا من 
جهة فوق » وحيتئد تكون الأحياز الفارغة حاصلة 
الأحياز الفارغة عالما آخر » فحيتئذ يلزم وقرع ذلك العالم فرق الباري ٠‏ روقوع 
الباري نحت العام . وذلك عمال بالاتفاق . 


الرابع : إنه إذا كان متناهيا من كل الجوانب ٠‏ فحبتكل يصح من الله 
تعالى أن يخلق أجساما متصلة بتلك الذات من كل الجوالب » وحيتقل يصح 
عليه الاجتماع والافتراق . وذلك يدل على الحدوث . 


الخامس : إن إذا جوزنا في الشيء الذي يكون محدردا متناميا من كل 
الحوانب : أن يكون إها لهذا العام » فحيتكذ لا يمكننا البعة أ 
الشمس والقمر ليسا إشين هذا اعام » ع لأنه لا عيب فيهما إلا أحد أمور 1 
أحدهما : التناهي . والثاني : كونه مركيا من الأجزاء والأبعاض . والشالث : 
كونه قابلا للحركة والسكون . فإدَا جوزنا هذه الثلاثة في نحق الإله تعاال قحينئق 
لا يمكننا جعل هذه الأشياء عيتا في الإلحية . وحيشذ لا يمكننا القدح في إلية 
الشمس والقمر وسائر الكراكب . بل على هذا التقدير ؛ فلعل إله العام هو 
العرش نقه ء من غير حاجة إلى إثبات شيء آحر ؛ معلوم إن كل ها يلزم مته 
حا القول ٠‏ فهر ياطل بإجماع من العقلا. فيثبت. 4ا ذكرتا : أن إله العالم لو 
کان حاصلا في الجهة والحيز » لوجب وقوعه على أحد هذه الأقسام وثيت 
بالدليل قسادما بأسرها » فوجب القطم بآنه يمتنع كرن الإله عز وجل حاصلا في 
الخيز والجهة . فإن قيل : الستم تقولون : إنه تعالى ضير متناه في ذاقه فيلزمكم 


ff 


جميع ما ألزمتموه علينا ؟ قلنا : الشيء يقال له إنه غير متناعي على رجهين . 
أحدهما : أنه متزه عن القدار والحجمية » رالميز ولججهة . ومتى كان الأمر 
كذلك » امتنع أن يكرن لذاته حد ومقطع رنباية . والثاني : أن يكون ف ذاته 
حجا ومقدارا ء إلا أنه ممتدا امتدادا بغي العباية » بمعنى آنه لا ينتهي إلى حد 
ومقطع » إل وتجد بعد ذلك منه شيئا آخمر . فإذا قاتا : إن ذات الله تعالى شير 
متناهية : عنينا به الأول . لا الثاني وعل هذ! التقسيم » فالتفسير الذي ذكرناه 
في إبطال قولكم غير وارد علينا . 

الحجة الرابعة : إنه تعالى لو حصل في شيء من الأحياز والجهات , لكان 
إما أنه يخصل في ذلك ايز المعين » مع وجوب أن يحصل فيه 1 أو مع جواز أن 
يحصل فيه" ] والقسمان باطلان » فكان القول بحصوله في الخيز باطلا أها 
الحصر فظاهر . 

وأما القسم الأول . وهو أنه يقال : حصل في ذلك الحيز » مع وجوب 
أن حصل فيه : قهو قول باطل . ويدل عليه وجوه : 

الأول : إن كل ها كان حجميا » شاغلا للحيزء وجب أن يكرن مساريا 
لسائر الأجسام » وئسائر الأحجام في مام الماهية , على ما فررنا هذه المقلدمة في 
الفصول السابقة 29 . :رإذًا ثبت هذا » فتقول ؛ لو وجب حصول واحد منبا في 
حيز معين » لوجب حصول كلها في [ ذلك 7 ] الحيزء ضرورة أن الأشياء 
النساوية في تمام الماهية » يجب اشتراكها في جميع اللوازم » [ وحينشذ يلزم 
اجتماح الذوات ‏ ] الكثيرة في الحيز الواحد » وذلك محال . 

والثاني : وهو أن الحدود والجوائب المعرضة في الخلاء الصرق » متشابهة 
ومتاوية في عام الماهية . فإن الخلاء الصرف لا حقيقة له ولا ماهية له ء إلا 


ن( 

(؟) السالقة (س) 
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جرد كونه خلاء صرفا . 'وفضاء صرنا . وإذا كانت الآأجزاء الف 
متشابية ٠‏ فلو وجب حصول ذات في وإحد منها » لوجب حصوطا في جميع تلك 
الآحياز [ وحيئئل يلزم حصول ذات الواحد في جيع الأحياز”؟ ] دلعة راحدة . 
وذلك محال . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إن الأجزاء المترضة » بالف 
بعضها بعضاء يسبب أن بغضها فرق » وبعضها تحت . وال تعال يجب 
حصوله في الفوق » وينم حصرله في التبحت ؟ فتقول : الفرق أو التحت إما 
يظهر بعد خلق العالم » فأما قبل ملق العام » فايس هاا فرق ولا تحت ولا 
يتميز جائب في الخلاء الذي لا نباية له » عن آخر بشيء من الملواص 
والصفات البتة . [ وأيضا : أجزاء الفضاء متشابهة في كوا فضاء صرفا » 
وخلاء محضا ] فنقول : لو في شيء من الخواص والصفات » لكان 
القتضي لتك الخاصية المعينة أما أن يكرن هو نفس طبيعة الفضاء والخلاء ۽ 
فيلزم أن يكون ما به الاشتراك علة لما به الامتياز » وذلك محال . وإما أن يكون 
المقعضي عر الشيء الذي يكون محلا تذلك الخلاء رالفضاء رذلك ليضا محال لانا 
: أن طبيعة البعد والامتداد ‏ يتنم أن تكون صفة قائمة بذات أخرى . 
وأيضا : فعلى هذا التقدير يكون اخلاء جا لا معنى » لأنه لا معنى للجسم إلا 
البعد الحال في المادة » وزما أن يكرن القتضي هو الذي يكون حالا ني ذلك 
البعد . وحيئة يعود التقسيم للذكور في المقتضي لذلك الأمر ؛ رإن كان لأمر 
آخرء لزم التسلسل وهو حال . ليشت بهذا البرهان : أنه يمتنع أن يقع 
الاتمتلاف بين أجزاء الخلاء والفضاء . وحينئد يحصل المقصود 

والوجه الثالث في ببان أنه يمتنع كون ذات اله حاصلة في حيز معين على 
سبيل الوجوب : أنه لر حصل في حيز معبن مع أنه تلع عليه أن ينتقل من 
ذلك الخيز إلى حبز آخر » لزم أن إنه كائزمن القعد, العاجز" عن 


لايس ره 

E 

(5) قي زس) بعد كلمة القعد : باطل غبر ملتغت إليه . وهذه العيارة في النصل السايع » في ابواب 
عن امشبهة الأولى والثقية . وغبلية القوس : بعد كلام طويل » مسنشير إليه في غاية الككلام 
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الانتقال والحركة والجسم الي الذي يكون موصرفا ببذه الصفة يكرن في غاية 
النقص والعجز » وتعالى الله عنه علوا كبيرا . 

والوجه الرابع في بيان فاد هذا القسم : إنه لر جاز في شيء عخخص 
بجهة معيلة . أن يقال : إن احتصاصه بتلك الجهة واجب , جاز أيضا ادعاء أن 
بخن ا حل معين » على سیل الوجوب ۽ بحيث تع خر رجه 

. وعلى هذا التقدير فلا يتمثى دلبل حدرث الآجسام في كل الأجسام . 
0 م لا يجوز وجود أجسام كثيرة خدصة بأحياز ارج العالم » بحيث 
متنع عايها الانتقال ». وحينئذ لا يجري دليلكم على حدوث الأجسام في كلها ؟ 
وقائل هذا القول لا يمكنه القطع بحدوث كل الأجسام . 


الوجه الخامس في بيان نساد هذا القسم : هو أنه لو كان راجب الحصول. 
في حيز معي ء وكان ممتنع الحصول في سائر الأحياز ». فحيكط يكون ذلك الحيز 
غالفا يالاهية لسائر الأحيازء إذ لر كان مساويا لسائرهاء لوجب تساويها في 
جميع اللرازم والآثار » ولو كانت الأحياز مختافة بالماهية والحفيقة » الكانت أمورا 
موجودة . قإذا تلنا : إن الباري تعالى بيجب حصوله في الحيز العبن » فحيشذ 
يلزم رجوده وتحققه إلى وجرد غيره » ولو كان الأمر كذلك » لكان 
مكنا لذاته » وذلك عمال 


فيثبت بهذه الوجره الخمسة : أنه ممتنع أن يقال : إته حصل في حيز معين 
عل سبيل الوجوب . 

وأما القسم الثاني وهو أن يقال : إنه حصل في الميز المعين على سبييل 
الجواز : فنقول : هذا حال لوجوه : 

الأول : إنه لا صح عليه الحركة والسكون » محينئذ لا قكون ذانه 
المخصرصة » مقتضية لراحد منهيا مع أنه يمتنع خلو ذاته عنهما » نذأته مفتقرة 
إليهها ء وكل واحد مني منتقر إلى سبب متفصل ١‏ والموقوف على الموقوف على 
الشيء » مرقوفٍ على ذلك الشيء فيلزم افتقار ذات الله تعالى إلى شيء غيره » 
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وکل ما كان كذلك نهو ممكن لذاته فالواجب لذائد مکن لذاته وذلك محال . 


الثاني : إنه إذا كان حصوله في الحيز المسين من المائزات » امتشم أن 
يحصل في حيز من الأحياز إل تتخصيص غصصن » وبجعل جاعل » وكل ما 
حصل بفعل فاعل غتار . قهو تحدث . نيلزم أن يكون حصوله في الحيز الممين 
محدثا . وإذا امتنع محلو ذاته عن الحصول في الحيز المعين ۽ وثبت أن الحصول في 
الحيز المعين محدث » لزم أن يقال : إن ذاته لا تخلوعن المحدث » وما لا بخلو 
عن الحدث فيو محدث » قيلزم أن تكون ذائه محدثة » وهو عحال . فيثبت ہا 
ذكرنا : أنه تعال لو حصل في حيزء لحصل فيه أما مع الوجوب » أومع 
المواز . وثيت فاد كل واحد من هذين الفسمين » فوجب القطع بامتناع 
حصوله في الحيز وقلهة : 

الحجة الخامسة في بيان أنه ينع حصول ذات اله تعالى في شيء من 
الأحباز والبهات :مر أن الأرض كرة » وإذا كان كذلك امتنع كرنه تعال 
حاصلا في اللميز رال جهة :. 


اما بيان الأول فقد قررناء بالدلائل الكثيرة ء إلا أنا نذكر ههنا وجها 
واحداً » وهو أنه إذا حصل سرف قمري , فإذا سالفا سكان أقصى الشرق 
عن أوله قالوا : إنه حصل في أول الليل ٠‏ وإذا سالتا سكان أقصى المغرب » 
قالوا: إنه حصل في آخر الثبل» فعلمنا أن أرل الليل في أقصى المشرق هو آخر 
الليل في أقصى المغرب » وذلك يوجب كون الأرض كرة . وإغا قلنا : إن 
الأرض لما كانت كرة » امتنع كون الل تعالل حاصلا ني شيء من الأحياز : هو 
أن الأزض إذا كانت كرة فالجهة التي هي فوق » بالنسية إلى سكان اهل 
المشرق : هي تحت بالنسبة إلى سكان آهل المغرب » رعلى العكس ؛ فلو حصل 
الباري تعالى في شيء من هذه الجهات » لكان تعائى لي جهة التحت بالنسبة إلى 
بعض التاس + وعل العكس . وذلك باطل باتفاق العقلاء . فيثبت : أنه يمتنع 
كرنه تعالى حيزا » حاصلا في الحيز والججهة . 

الحجة السادسة في إئيات هل المطلوب : أن تقول : لو حصل الباري 
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تعالى في الحيز » لحصل إما في العالم ‏ أو خخازج العام . والقسمان باطلان » 
فالقول بحصرل الله تعالى في الحيز والجهة محال . أما أنه يمتنع أن يمصل في 
العام . فبالاتفاق » ولأنه يلزم أيضا أن يكون جزءا من أجزاء العام » وخالطا 
له وذلك محال . وأما أنه متنع أن بمصل حارج العالمء قلآن الدلاء إنا أن 
يكون متناهيا ‏ أر غير متنا . فإن كان متتاهيا فكل متناء : شكل وشكله ليس 
من رازم ذانه » لأن الخخلاء کا بي طبيعة بسيطة فتكرن طييعة الجرّء عساويا 
الطيمة الكل » فل كان امقتضى لذلك الشكل هو نلك الماهية » أو شيء من 
الوازمها ء لزم أن يكون شكل الكل مساويا لشكل الزء » وذلك محال . قرشت 
أن شكله يهب أن يكون حاصلا من الفاعل المختار فيكون محدثا , والخلاء لا 
ينفك عن الشكل”! ] وما لا ينفك عن المحدث فهو حدث فالخلاء محدث » 
وال تعالى فديم فوجب أن بقال : إنه في الأزل ما كان حاصلا في شيء من 
الاحياز والجهات 1 فلو حصل في الأزل في شيء من الأحياز والجهات 9" ] لزم 
وقوع التغير ني تلك الذات من حيث إنها هي . وذلك حال . 

وأما القسم الثاني وهو أن الخلاء لا مراية له : فهذا محال لوجهين : 

الأول : إن الدليل دل على امتناع وجود بعد لا نبلية له , 

والثاني : إن الخلاء إذا كان متناه فلا يشير العفل إلى حيز معين ٠‏ إلا 
وفوقه حيز آخرء فلو حصلت ذات الله تعالى في ذلك الحيز » لكان قد حصل ني 
الحت لا في الفوق ء وذلك محال . وإذا كان الأمر كذلك . امتنم حصوله في 
حيز معين » وظاهر أيضا أنه هتدع حصوله في حيزميهم » وحينعة يازم التطع 
بانتتاع حصرله في الحيز أصلا . فإن قالوا: فلم لا يجرز أن يقال : إن صلل 
الأحياز التي لا نباية ها ؟ فنقرل : هذا أيضا عال . لأنه إما أن يقال : 
إن الذات الواحدة حصلت في كل تلك الأخياز» أو يقال : إته حصل لي 
كل واحد من تلك الاحياز: جزء من أجزاء تلك السذات. والأول حال لانه 


(41 هذا القوس نة الكلام الطويل . 
(5) من زس 


44 


يقتضي حصول الذات الولحدة يعمامها في الأحياز الكثيرة دفعة واحدة ؛ وذلك 
مال , ولأنه لا حصل ذلك الواحد في كل تلك الأحباز » وكل واحد متها تحث 
حيز آخرء فحينئذ يازم أن تكون تلك الذات حصلت ني التحث لا في الفوق . 
وهو محال . والثاني أيضا محال » لانه يقتضي كون تلك الذات مركية مؤلفة . 
رأيضا : فكل واحد من تلك الأجزاء لما حصل في واحد من تلك الأحياز وقد 

نبت أن كل واحد من تلك الأحياز ألعينة » نإنه تحت حيز أتمراء فحيا 
ما ذكرنا إلى أنه تعالى سحاصل في التحث م > لا في النوق » وذلك مال . 
أن القول يكونه تعالى حاصلا في الحيز والجهة يفضي إلى هذه الأقسام الباطلة , 
فوجب أن يكون القول به ممالا , 

الحجة السابعة : لو كان الله تعالى -ماصلا في ايز والجهة » لكان الس 
بالحيز والجهة » إما أن يكوت مرجودا أر معدوماء رالقسمان باطلان » فيطل 
القول بوجوب كونه تعالى في ایر . أما الحصر فظاهر , وإما إبطال كون الحيز 
مرجودا . فالدئيل عليه : أنه امتنع خلو ذات [ الله تعالى عن الخحصول في 
الخيز » ولو كان الحيز أمرا موجودا ‏ لزم احتياج ذات الله تعالى © ] إلى غيره » 
وواجب الوجود لذاته متنع كونه عتاجا إلى الغير . وأما إبطال كون الميز معدوها 
و نلأن المعدوم "© ] نغي محض وعدم صرف » فجعله ظرفا لذات الله تعال ٠‏ 
وجعل ذات الله مظروفا فيه : مال . 

فإن قيل : قهذا بعينه وارد في الأجسام فيازم نفي كونها حاصلة في 
الأحياز » وذلك قول باطل . فتقول ! الجواب عنه من وجهين : 

الأول : إنا تقول : الحيز والجهة أمر موجود » وهو البعد المجرد والقضاء 
المحض ء فإذا قلنا : إن الجسم يجبتاج إليه لم يلزم منه غال ع لآن الجسم مكن 
الرجود لذاته » والقرل بكون المكن لذاته محتاجا إلى الغير ليس قرلا باطلا . 
أما القول بأن واحب الوجود لذانه يمتاج إلى الغير قهو قول باطل فظهر الفرق - 


E) 
من (س).‎ )1( 


الوجه الثاني في الجواب : أن نقول : المكان إما أن يكون مقسرا بالبعد 
الذي ينغد قيه الجسم . أو بالسطح المحيط . فإن كان الحق هو الأول ؛ 
نالجواب ما ذكرناه في الوجه الأرل . وهو فرق صحيح » وإن كان الحق هو 
الثاني ء قلغا : إن كل العالم ليس في حيز وجهة البعة » بل هو ذات مركبة من 
الآجزاء والأبعاض » فإن حكمتم بكون الباري تعالى كذلك , كان ذلك قولا 
ان أن ذلك قول باطل . 


بأئه جسم مؤلف من الأجزاء » وقد سبق 

الحجة الثامئة : إن كل ما صحت الإشارة الحسية إليه يأئه ههنا أر 
هناك ء فإما أن يكون موصرفا بهذه الصفة عل سبيل الأصالة والاستقلال » أو 
على سبيل التبعية » فإن كان الأول فهر اسم » وإن كان الثاني فهو العرض » 
ولا دللنا في القصل التقدم على أنه متنع كرنه جسم . وظاهر أنه أيضا ليس 
بعرض » إل لكان متاجا إلى امحل » فمينئق يلزم منه امتناع كوته حاصلاً في 
الحيز والجهة . رهر الطلوب . 


الحجة التاسعة : إن كل ما كان مشارا إليه بحسب الس » وكان شيئا 
عظبا ء فإنه لا بد ران رض فيه الأجزاء رالأعضاء ؛ لأن الشيء الذي منه 
يماذي يرن العرش ٠‏ غير الشيء الذي مته يجاذي يسار العرش » وكيف لا تقول 
ذلك تقول : بان هذا الجانب يحاذي ين العرش لا يساره » والجائب الآخر 
منه يجاذي يسار العرش لا يمينه ؟ فلو كان الججاتبان شيشا واحدا ء لزم اجتماع 
النفي والإثبات . وأنه محال 


وإذا ثبت هذا فنفول : كل واحد من التصغين يماس النصف الآخر يأحذ 
وجهيه دون الثاني . والوجهان متساويان في تمام الماحية » والمتساويان في تمام 
الماعية » جيب أن يصح على كل راحد مني ما يصح على الآخر » وكا صح على 
أحد الث أن اس النصف الآخر بأحد وجهيه درن الثاني » وجب أن يصح 
عليه أن اسه بالوجه الثاني دون الأول . رمتى صح ذلك » لزم صحة التقرق 
والتمزق عليه » فيثبت : أن كل ما حصل في الجهة واليز » وكان عظيم 
الذات » فإنه يكون جسما مزلفا من الأجسزاء . أو يكون التشرق والتمزق عليه 


ل 


جائزا , رلا كان ذلك على الله محال . وجب القول يتنزيية عن الحيز والجهة 
1 وا أعلم] 

الحجة العاشرة : لر كان تعالى قوق العرشء أو مباينا للعرش ببينونة 
امتناهية » أو مباينا له ببينونة غير متناهية . والاقسام الثلاثة باطلة قالقول بكونه 
وق العرش قول ياطل . آما الحصر فظاهر . وأما بان أنه يمتنع أن يكون مماسا 
للغرش : فالدليل عليه : أن العرش مؤلف من الأجزاء رالأبعاض » فالذي 
اسه هذا الجزء من العرش » غير الذي ياسه المزء الثاتي من العرش » ركا أن 
العرش مؤلف من الأجزاء والابعاض » وجب أن يكون الله تعالى مؤلفا من 
الأجزاء والأبياض . وأيضاً : فلو عقل بأن يكون !لؤلف من الأجزاء والأبعاض 
إا ء فلم لا يجوز أن يقال : إن إله العام هو العرش نفسه ؟ لانه لو جاز أن 
يقال : إن الإلّه مؤلف من الأجزاء والأبعاض » هح أنه لا يقبل التفرق 
والتمزق » فلم لا يموز آن يقاا : العرش وإن كان مؤلفا من الأجزاء والأبعاض 
إلا أنه لا يغبل التقرق والتمزق رمعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى نقي 
الصانع » وكل عة يقضي إثباتها إلى نفي الوصوف نهر باطل فيثبت : أن 
القول بكون الإله ماسا للعرش قول باطل . 

وأما القسم الثاني وهو أنه تعالى مباين للعرش ببينوئة متناعية : فهذا أيضا 
باطل » لأن على هذا التقدير تكون ذات اله تعالى محاذية لذات المرش » 
وموازية طا » وواقعة في مقابلتها » وكل ما ذكرناء في المساسة فهر بعينه فائم في 
هذه المحاذات وأيضا : فملى هذ! التقدير لا يمتئع أن برتفع العالم من حيزه إلى 
الجانب الأعلى ارتفاعا متناهيا وحيشذ يلزم صحة أن تصير ذات الله اسا 
للعرش . 

وأما القسم الثالث وهو أن يكون مباينا للعرش 
فهذا أيضا باطل . لأنه إِذا كان العالم من أحد الجانبين وكا 
الجاتب الآخرء فحينئ يكون البعد بها محدردا بهذين الطرفين » فلو قلنا : إن 


ie) 
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هذا البعد غير متناه » لزم أن يقال : إن مالا اية له محصوربين حاصرتين وذلك 
محال , فثيت فساد هذه الانسام الثلاثة » وبلزم من فسادها القول بتنزيه ذات 
الله تعالى عن المكان والححير 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنبه ماس للعرش » أر هباين له بينونة 
متناهية ؟ قرله : و إنه لو كان كذلك , لكان الذي ياس منه أحد أجزاء 
العرش ء مغاير للذي ياس منه الجزء الثاني » قلنا : لا نسلم . ولم لا يجوز أن 
يقال : إنه شيء واحد » وهو بعينه حاصلا في جيع الآحياز > وهر بعينه يماس 
جم أجزاء العرش » أو يحاذيها ؟ وأقصى ما في الباب أن هذا في الجوهر الفرد 
محال » فإن الجوهر الواحد لا يحصل في الأحياز الكثيرة دفعة واحدة . فلم 
قلتم : إنه لما كان الأمر كذلك ني الجوهر » وجب أن يكون الأمر كذنك في حى 
الباري تعالى ؟ فإن قياس الغائب على الشاهد مطلقاً باطل » لا سيمااعل 
مدهيكم فإن الأصل العتبر في إنبات التنزيه أن قياس الغائب على الشاهد لا 

سلمنا أنه پلزم منه كونه تعالى مركبا من الأجرّاء والأبعاض . فلم لتم : 
إن ذلك عال ؟ ول لا يجرز أن يقال : إنه وإن كان مؤلفها من الأجزاء ؛ إلا آنا 
لا تقبل التفرق والتمزق بل هي واجبة البقاء على نسق واحد ؟ 

سلمنا أن ذلك باطل إلا أن هذا إنما يلزم . إذا قلنا : إنه تعالى اذ 
للعرش ببعد متناه أما إذا قلنا : إنه مباين للعرش ببعد غير متنأه فهدًا غير 
لازم . أما قوله د لو كان كذلاك ؛ ازم أن يكون ما لا اية له عصورابين 
حاصرين » وذلك ال » قلنا : ]ليس أن الله تعالى قديم أزلي ؟ قعلى هذا أنه لا 
أول لوجوده في جانب الازل » أما وجوده من الجانب الذي يلينا''» فإنه مقارن 
لوجود كل واحد من هذه الحوادث » فإذا جاز في المدة والزمان أن تكون ذاته 
مباينة هذه الحرادث» من جانب الازل بينوئة غير متناهية» مع أنه يكون مقارتاً 
للعالم في جانب الأبد . فلم لا يرز ايضا أن يقال : إن ذاته مباينة للعرش يبعد 


() ایتا كك 


or 


غير متناه » مع أنه يكون مختصا بالجيز رالجهة ؟ والجواب : إنا إذا أشرنا إلى 
شيء ختص بحيز وجهة » فقد حصل هناك شيء . وذلك الشيء هل له وجود 
في سائر الجوائب الستة أم لا ؟ أما الاي فهو باطل . لآنه پلزم عليه أن يكرن 
إله العام جرهراً فرداًء وجزءالا يتجزأ؟ وذلك باطل بالاتفاق . بقي القسم 
الأول فنقول : الحاصل في كل واحد من الأحياز التي لا تنقسم . إما أن يكرت 
عين المناصل في اديز الاخ أو غيره ؟ فإن كان الأول لزم أن يكون الذات 
الواحدة حاصلة في الأحياز الكثيرة دقعة وأحمدة » وذلك معلوم الامتماع يبدهة 
العقل. وأيضاً : فلو عفل ما ذكرتم» نلم لا بعقل أيضاً أن يقال: المرش 
جوهر فرد » وجزء لا يتجزأ وهو بعيده حاصال في الأحياز الكثيرة ؟ رعلى هذا 
التقدير » فلم يجوز أن يكون إله العام هو نفس العرش ؟ وحيتكذ يلزم إبطال 
القول بإثبات الصاتع وهو باطل . قوله : نم لا يجوز أن يكون مركبا من 
الأجزاء إلا أن تلك الأجزاء لا تقبل التفرق والتمزق» ؟ قلنا : لأنا بيغا أن 
الأجزاء الشاغلة للحيز » يجب كوتها منساوية أي تمام الماهية » وحيتئذ يزم جراز 
التفرق والتمزن ٠‏ ولأنه لو عقل ما ذكرتم » فلم لا يجوز أن يقال : إله العام هو 
العرش نفسه ؟ وهو وإن كان مركبا من الأجزاء والأبعاض إلا أن يقال : إلّه 
العام هو العرش نفسه ؟ وهو وأن كان مبركبا من الأجزاء والأبعاض إلا أنه لا 
يقبل التفرق والتمزق » وحينتق يلزم تفي الصانع وهو بال . أما قوله «لملا 
يجوز أن يكون الباري تعالى'مباينا للعرش بينونة غير متناهية » ؟ فنقول : هذا 
باطل . وذلك لأن ذات الباري تعالى , لا بد وأن يكون متناهيا محدودا من 
جانب التحت وإلا لزم أن يكون العام حاصلا ني ذات الباري تعال وهو عمال 
بالاتفاق » وإذا ثيت لذات الباري حد وتباية'من جانب التحت » وثبت أيضا 
للعالم حد ونباية » ف يلزم أن يكون البعد بين الباري وبين العام حدودا 
هلين الحدين » وذلك”" [ لا ] يوجب كون ذلك البعد متناهيا » فالفول بانه 
غير متناه يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال . وهذا بخلاف قرلنا : إنه تعالى 


)١(‏ الجزء الآخر (س) اللبيز الآجزاء ي 
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موجود! في الأزل » فإن الأزل ليس عبارة عن رقت معين . وحد محدوه ٠‏ تق 
يقال : البعد بين ذلك اوقت المعين وبين هذا الوقت الذي نحن فيه » بعد غير 
متنا » بل الأزل عيارة عن نفي الاولية من غير أن يكون ذلك عبارة عن وقت 
معين » وحد محدود . وأما ههنا فبتقدير أن تكرن ذات الله تعالى مباينة للعام 
بالحيز والحهة » وجب أن يكون ذات الله حدردا من جهة التحت ء فيكون ذلك 
الحد ظرقا معينا » وحدا معينا » فيكون اليعد بينه وبين طرف العام محدودا 
ببذين الطرفين » فيمتنع وصفه بكونه غير متناه . وها ام الكلام في تقرير هذا 
الدليل . 

الحجة الحادية عشر : إنه تعال لو كان حاصلا في حيز معين لكنا إذا 
فرضنا وصول إنسان إلى طرف ذلك الشيء ؛ فإما أن يمكنه الدخول فيه » 
والتفوذ فيه وإما أن لا يكن » فإن كان الأول كان كالمواء اللطيف › رالاء 
اللطيف » فحينعذ يكون تابلا للتفرق والتمزق + وإن كان الثاني قحيشل يكون 
صلبا كالحجر الصلد الذي متنع التفوذ فيه » فبرجع حاصل هذا القرل : إلى أن 
إله العالم عند القائلين بالمكان والجهة : شيء رقبق كالماء وا مواء [ أو شيء 
صلب كالحجرآ" ] فيكون [ هذا الغابل أما المسراء اللطيف وأما الحجر 
الصاب”* ] فيكون حاصل قوله : إته حصل قوق العرش حجر صلب : جاري 
جرى جبل عظيم ؛ رهو بعينه'' ذلك الجبل . ومعلوم أن هذا القرل بعيد عن 
العقل جدا . 

الحجة الالية عشر : وهي حجة استقرائية اعتبارية - فنقول : إتا رأينا أن 
الشيء كليا كان حصول معن الجسمية فيه أقوى وأكمل . كانت القوة الفاعلة 
المؤثرة قبه أضعف وأنقص . وكا كان حصول معتى الجسمية فيه أنقص 
وأضعف » كان حصرل القرة الفاعلة فيه أقوى وأكمل » وتقريره : إنا وجدنا 
الأرض أكثف الأجسام وأقواها حجمية » فلا جرم لم يحضل فيها إلا قبول الأثر 


0ن 
() من ( 
(۴) وهو یفید ذلك الجبل (س) 


نقط » فأما أن يكون للأرض الخالية تآثير في غيره » فقليل جداً . وأما المماذ فهو 
أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قرة مؤثرة ء لاء 
جاري بطبعه » فإذا اختلط بالأرض أثر فيه أنواعاً من التأثيرات وأما المراء فإنه 
أقل حجمية وكثانة من الاء : فلا جرم كان أقرئ في التأثير من الماء 

ولذلك قال بعضهم : د إن الحياة لا تكمل إلا بالتقس » وزعموا ؛ أنه 
لامعنى للروح إلا المواء المستئشق » وأما النار فإنها ألطف من المواء ء فلا جرم 
كانت أقوى الأجسام العنصرية في التأثير . فإن بقوة الحرارة يمصل الطبخ 
رالنضج » رتكون المواليد الفلائة أعني : الغادن والحيوان وإلتبات ‏ وأا 
الأنلاك فنا لما كانت ألطف من الأجرام الغنصرية ء لا جرم كانت هي 
المستولية على هله العتاصر بالتمزيج والتركيب > وهذا على قول أكثر الفلاسفة 
للتقدمين الذين يقولون : أجرام الأفلاك ليست صلابية » بل هي جارية محري 
الأنوار اللطيقة . 

وإذا لبت هذا , فقول : هذا الاستقراء يدل على أن الشيء كلما كان 
أكثر جرمية رحج كان أقل قوة وتأثيرًء وكا كان أقوى توة وتأثيرا كان أقل 
حجمية وجرمية » وإذا كان كذلك فهذا الاستقراء ينيد ظنا قريا أنه حيث حصل 
كمال القوة والقدرة على الإحداث والإيجادء وجب أن لا بحصل هناك معنى 
الحجمية والجرمية » والاختصاص بالحيز والجهة » وهذا وإن كان بحثا 
1 » إلا أنه عند الاعتبار العام » يفيك كرنه سبحانه منزها عن الجسمية > 
والاختصاص بالخيز » والحهة . [ والله أعلم”؟] 


(1) من ( ۰ 


ل 


أعلم : أن القوم عولوا على وجوه من الكلمات : 


فالشيهة الأولى : [ عن شبهات مثبتى الجسمية(!) ع أن قالوا : ا خلن الله 
تعالى العا فإما أن يقال : إته خلقه في ذائهاء أو في حار . والأول 
باطل بالاتفاق لا أن تكون ذاته غالطة للتاذورات . والثاني يقنضي كون 
العالم واقعا حارج ذات الله تعالى » مبايتا عن ذاته » فيكون الله تعالى مياينا 
للعالم بالحيز والجهة » فأما القول بأن العام واقع [ ل في قات الل ولا في 
حارج ذات الل تعالى » فهذا ما لا يقبله العقل اليئة ‏ 


الشبهة الثانية : الوا : لا شك أن هلا العام موجود » وذات الله تعالى 
موجود أيضا » وكل موجودين قلا يد وأن بكون إحدهما ساريا في الآخر » أو 
مباينا عنه بجهة من الجهات الست . وأما الذي لا يكون ساريا ولا مباينا غه في 
شيء من الجهات » فهذا هر العدم الحض ء والنفي الصرف فالقرل به تصريح 
بنفي الصائع » وذلك باطل ء آلا ترى أنا إذا قلنا في الشيء : إنه غير حاصل 
في الدار » وغير حاصل أيضا خارج الدار .كان هذا تصرجا بكونه عدماعضاً 


)1١‏ من (س) وان (ط) 
¢ 


لاه 


[ ونفيا صرفا » فيثبت أنه تعالى ثولم يرجد خارج العام كان معدوما عضا ] 
وذلك باطل . فوجب القول بكونه موجودا حارج العام 


الشيهة الثالئة : لا تزاح بين المسلمين في أنه تعالى عام بالجزئيات . 
فنقول : العام بالجسمانيات لابد رأن يون جسا حاصلا في الحيز . والدليل 
عليه : آنا إذا تخيئنا مربعا جتحا مربعين متساويين . فتحن تيز في حيالنا بين 
دين المربعين الواقعين على هذين الطرفين . وهذا الامتياز إما أن يكون واقعا 
في الرجود الخارجي » أو قي الوجود الذهني . والأول باطل لأته يمكننا أن نتخيل 
هذه الصورة حال كونها معدوبة في المخارج . فيا أن هذا الامتياز واقع في 
الذهن » وليس ذلك الامتياز بسبب حصول الامتياز في الماهية رلوازمهاء لأن 
للاهية ولوازمها مشترك فيها بين هذين المربعين » فوجب أن يكون سبب هذا 
الامتياز شيء من العوارض . لكن الا في العرراض لا يحصل إلا عند 
التغاير في القابل فإن الصورتين لر اجتمعتا في محل واحد » وفي قابل واحد ٠‏ 
لكان كل ما.يعرض عارضا لأحدهما » کان هو بعينه عارضا للآخر ؛ وحينئل 
يصير ذلك العارض مشتركا فبه . فلا يكون موجبا للتغاير والتباين قبت أنه لا 
يمكن حصول الامتياز في ال هذين المريعين الواقعين على الجانبين إلا إذا 
كان محل أحدهما غير عل الآخرء فثبت أن المدرك لمذه الصررة لا بد وان يكون 
جسم منقسم] ٠‏ فثبت أنه تعالى مدرك للجزئيات » ولیت أن كل من كان ندركا 
للجزئيات » وجب أن يكون جسما حاصلا في الحيز والجهة ۽ ينتج : أنه تعال 
حاصل في ايز . وإعلم د ذي اذ أن إدراك الجزئيات 
لا يحصل إلا عند حصول الجسمية . ثم إن القلاسنة قالوا : لكنه ليس 
بچسم » فيمتنع كونه مدركا للجزئيات . وللجسمة قالوا: لكنه مدرك 
للجزئياتب » فرجب كونه جما . 

الشبهة الرابعة : إنه تعالى ذات موصوف بالصفات » وكل ما كان كذلك 
فلا يد وأن يكون جسم| حاصلا قي الحيز . بيان الأول : أنه تعالى عالم قادر » 


() من (ن 


والمعقول من كونه ذاتا قائ بالنفس » مطاير للمعقول من كونه مالا قادرا. 
وتذلك فإنه مكنا أن نعقل كونه ذاتا قائمة النضس مع الشاك في كونه تعالى عالما 
فادرا » والعلوم مغاير لغير المعلوم » فيئبت : أن العلم والقدرة صفتان قائمتان 
بالذات . وبيان أن كل ما كان موصوفا بالصفات فلا بد وأن يكون جسما 
حاصلا في الحيز : هو أن اللمقرل من قرام الصفة بالذات. كون الصغة حاصلة في 
تلك الجهة المعينة » تبعا لحصول لها في تلك الجهة. فإنا إذ! رفعنا هذا ا معني 
من العقل فحينئذ لا ببقى في العقل تفاوت بين الذات وبين الصفة . وحيئثة لا 
يكون کون أحدثما ذاتا والآخر يجب أن يكون حاصلا في الحيز ء لزم القطع 
بكونه تعالى حاصلا في الحبز . والحاصل : أنه ثبت أنه لا معنى لا تصاف القات 


بالصفة إلا حصول الصفة في المهة المعينة » تبعا لحصول لها في تلك الجهة ‏ 
ثم إن المعتزلة قالوا : لكئه ممتنع كونه تعالى حاصلا في الحيز » فيمتنع 
كونه نوصرفا بالصفات 


والمجسمة قالوا : لكته ثبت كونه موصوفا بالصقات » قوجب الجزم بكونه 
تعالى حاصلا في ايز , 

الشبهة الخامسة : إني رأيت مناظرة طويلة » جرت بين مشبه ومرحدء» 
فلخصت تلك الناظرة وضممت إليها زوائد كثيرة . وهي هله : قالوا : لا شك 
أن كل موجودين فلا بد وأن يكون أحدهما مجانبا للآخر أو مياينا عنه . والراد 
من المجانية كون كل واحد معا بجلب الآخر » أي أن“ يكون أحدها ساريا 
في الآخر . رهذا هر الراد من لفظ المجانية ء فليكن الراد معلوما منه ء إذا ثبت 
هذا قنقرل : كوت كل موجودين ني الشاهد كذلك إما أن يكون بخصوص كونه 
جوهرا ٠‏ أو بخصوص كونه عرضا ء أو لأمر مشترك بين المسوهر والعرض + 
وذلك المشترك إما الوجود أو الحدرث والكل باطل سوى الوجوه » فوجب أن 
تكون العلة لذلك الحكم هي الوجود فقط » والباري تعالى موجود فوجب الجزم 
بأنه تعالى لابد وأن يكرن إما مجانبا للعالم ؛ أو مباينا عنه بالجهة . 


)١(‏ آي أن : (س) الآخر أن يكون (و) 


۹ 


واعلم أن هذا الكلام لا يتم إلا يتغرير مقدمات » ونحن نذكرها : 

آما المقدمة الأولى : رهي قولنا : كل موجردين في الشاهد » قلا بد وأن 
يكوت أحدهما انبا للآخر » أو مبايئا عته يجهة . فتقول : هذا الحكم لا پد له 
من علة . والدليل عليه : هر أن العدوم لا يصح فيه هذا الحكم ؛ وهذه 
المرجودات التي في الشاهد يصبح فيها هذا الحكم » وثولا امتباز ما صح فيه هذا 
الحكم عا لا يصح فيه هذا الحكم , وإلا لامتنع حصول هذا الامتياز . 

وأما المقدمة الثانية ؛ فهي في بيان أنه متنع تعليل هذا الحكم » بخصوص 
كوئه جرهرا» أو بخصوص كرنه عرضا . والدليل عليه : أن القتضى لهذا 
الحكم لر كان هو كوه جرهرا » لصدق على الجوهر أنه بنقسم إلى ما يكون 
انبا لخبرء » وإلى ما يكرن مباينا عنه . ومعلوم أن ذلك باطل » لآن الموهر 
أن يكون مجاتبا لغيره » رببذا الطريق بظهر أن القتضى لهذا الحكم » ليس 
كونه عرضا أيضا ‏ لامتناع كون العرضص مباينا لغيره بالجهة . 

المقدمة الثالئة : في بيان أن هذا الحكم غير معلل بالحدوث . ويدل عايه 
وجو : 

الأول : إن الحادث عبارة عن وجود سبقه عدم » والعدم غير داحل في 
العاية وإذا سقط العدم عن درجة الاعتباو » ل يبق إلا الوجود . 

والثاني : إنه لو كان هذا الحكم معلل بالحدرث» لكان الجاهل بكون 
السياء ممدثة » وجب أن يكون جاهلا بان السماء بالتسبة إلى ساثر الوجودات ٠‏ 
التي في هذا العالم » إما أن تكون مجانبا ها » أو مبايئا عته با لآن المقتضى 
للحكم إذا كان أمرا معينا » الجاهل بذلك المقتضى يذلك المقتضى ء يجب أن 
يكون جاهلا بذلك اللكم ء ألا ترى أن المرجود لما كان هر الستدعي للتقسيم 
إلى القديم » إلى المحدث , لا جرم كان اعتقاد أنه غير موجود يكون مائعا 
للتقسيم بالقدم والحدوث » وما كان التقسيم إلى الأسود والأبيض مفرعا على 
كونه ملوناء لا جرم كان اعتقاد أن الشيء غير ملون » مائعا من اعتقاد التقسيم 
إلى الأسود والأبيض . ولا رأينا أن الدهري الذي يعتقد قدم السموات 


3 


والأرضين لا بمنعه ذلك من اعتقاد أن السموات إما أن تكون مجانبة للأرضين » 
أر مياينا عنها بالجهة » علمنا ؛ أن هذا الحكم غير معلل بالحدوث . 

الوجه الثالث : وهو أن كون هذه السموات والأرضين محمدثة » أمر علم 
بالدئيل . [ ووجوب كونها إبا مجانية » وإما مباينة أمر معلوم بالضرورة » 
ي يعلم بالدايل20© ] متنع جمله أصلا للوصف الذين نعلم ثيوته 


فثبت مبذه الوجوه : أن المقتضى لقولنا : إن هذه الأشياء » إما أن تكرن 
مجائبة » أومياينة » ليس هو الحدوث . 


المقدمة الرابعة : إنه لما كان امقتضى لهذا الحكم في الشاهد هو الوجود 
والباري تعالى موجود » وكان القنضى لكونه تعالى إما مجانبا للعالم » آر مياينا 
عنه »۽ حاصلا في حقه » وجب أن يكون هذا الحكم حاصلا في حق الله تعالى . 
واعلم أنا نفتقر في تقربر هذه القدمة إلى بيان أن الموجود حقيقة راحدة في 
الشاهد وني الغائب . وهذا غابة ما يمكن ذكره في تقرير هله الشبهة . 


الشبهة السادسة : قالوا : جميم العقلاء مجبولون بأصل اخلنة على اعتتاه 
أن الله تعالى موجود فوق العالم . فإنا نراهم مع اخحلاف أديانهم» وتباين 
مذاهبم » جبولين عند الدعاء والخضوع رالخشوع على رمي الأبصار إلى جهة 
فوق » وعل رفع الأيدي إلى تلك النهة » ولو أن الناس تركوا على أصل 
الخلقة » ومقتضى الجبلة الأصلية لم يعتقدوا إلا أن إله العام موجود في جهة 
فرق . وإذا كان هذا المعنى ما تشهد به قطرة العقل » وجب أن يكون الفول به 
حقا. 


الشبهة السابعة : إن جميع كنب جيع الأنبياء والرسل عليهم السلام ملرءة 
من كونه في جهة فوق . أما القرآن فقد جاء فيه كرته على العرش بصريح اللفظ 


ن 
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سبع مرات 29 وذكر أيضا ؛ ۾ وهو القاهر فوق عباده" > رتوله : ١‏ إليه يصعد 
الكلم الطيب”© ع والألفاظ الدالة على النزول والتنزيل كثيرة جدا والآيات 
المشتملة على لفظ إلى الدالة عل أتتهاء الغابة خارجة عن الحد ٠‏ وليس في 
القرآن البتة لفظ يدل على نفي الجهة . فلو كان الدين الحق عنده تفي الجهة » 
لكان من الواجب أن يذكر ذلك مرة واحدة . فلا أثبت الجهة في آيات لا حصر 
لحا ولا حد لهاء ولم يذكر البعة نفي الجهة » علمنا أنه تعالى كان مصر! عل 
إثبات اللبهة . 

وأما الأخبار المنقولة عن الرسول ل فلا حصر لما ولا حد . 

وأما التوراة : فمملوءة من هذه المعاني » وهذا يدل على أن الانبياء 
والرسل عليهم السلام كانوا متفقين على إثبات الجهة لله تعالى . 

وليس لقائل أن يقول : إنا نذكر لحه الألفاظ تاريلات) ء وذلك لآن 


(1) في السور الآنية ١‏ - الاعراف ١‏ يونس 8 الرعد 4 -طه 
7 الآتمام 1۸ 
(۳) فاطر ۱۰ 
(4) اعلم : أن كثيرين من البهرد » يؤنون ‏ والتاريل مر الصحيح -لان على طريقة الحكم 
والخشايه ‏ تال مرسی بن ميعرث التو ٩۰۲‏ ه في دلالة الحائرين ماتصه : 
يتبغي أن يره الصغار » ويعلن في الممهور : عل أن الله مز 
يعيد سواه . بغي آن يقلدوا بان الله ليس بحيسم » ولا 3 


الفرقان 7- السجدة ل الحديد. 


ولا م ا ل ل ف ب كد 


فاعلم يا هذا . أنك متى اعتقدت تهسياً ٠‏ أوحالة من حالات الجسم » فإنك تستفز غيرة ارب 
وغضبه رتوقد نار سخطه . وان كارهه وعدوه وخصمه . اشد من عابد الوثن بكثير . وإن حطر = 
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الدين البق لو كان هو التنزيه الذي ذكرتموه » لكان من الواجب أن برد في هذه 
الكتب الإلهية ما يدل على تقرير هذا الأصل العظيم » وعلى تأكيذه بصريح 
اللفظ , حتى يصير الحق معلوما » وحينئل نصرف بفية الألفاظ إلى التأويل . رلا 
لم يرد في شيء من الكتب الإطية البتة ها بدل على التنزيه الذي تذكرونه0© , 
ورأيئاها بملرءة بالألفاظ الدالة على كونه تعال مرجردا في الفوق . علمتا : أن 
مذهب الأنبياء والرسل . عليهم السلام ‏ هو هذا الذهب . وأن الذي تقوئرته » 
غالف لأديانيم ومذاعبهم . فهذا تقرير شيهات القوم في هذا الباب . 

الشبهة الثامنة : ثبت أنه يجوز رؤية الله تعالى » والرؤ ية ممتنعة إلا إذا 
كان الراثي مقابلا للمرثي » أو في حكم القابل له » وذلك يقتضي كون الإله 
تعالى في الجهة . والحاصل أن جواز الرؤية مشروط بالمفابلة . ثم قالك. 
الشبهة : نبث جواز الرؤية فوجب القول يكرنه تعالى في الجهة . وقالت 
المعتزلة : يمتنع كوه تعالى في الجهة » فوجب أن تمتنع رؤ يته [ والله أعلم 
بالصواب7" ] 


ببالك : أن معتقد التجسيم معذورء لكرثه ري عليه ء أو هله ٠‏ وتصرر إدراک E‏ 
لك أن تعنقد في عابد الوثى » لان ما يعبد » إلا لجهل ء أو لنريية على مج بائ 
ايديم . وإن تلت 
رثن ء (مما دعاء لعبادها خيالات وتصورات ناقصة . فلا عقر أن لا يقلد اكستقين الا 


إن كان مقصراً عن النظر» اه [ س 80 91 ج ١‏ دلالة الجائرين ‏ تعقيق الاستاة الدكدور 
احسين آنأ ] - 
هذا . وقد كني أستاف عام بقارن الانيان اللامةالامخا شيخ رت اھ ین خليل العن 


ويقصدون من لنظ د الله » لفظ د ملاز لذ اذا فن باب لصاون اذ السام 

البعترب حو وملاك ؛ وأن لله مثل إنسان له رأس ويدين , ونع هذا لذي كبرمء الذي يدل 

ارہ على أن الله جسم. كتبوا أيضاً أن الله ليس كمثله شيء ولا يشبه الي 

الاسام ابن ثيمية يفول في كتابه د الجراب الصحيح ٠‏ م٠‏ معنا : إن الذي أرقع التصاري في 
5 : شاع یت ف اانجيل دل عل الأب الاين . ويقول م : إذا أرلتم ونزكتم 


7 تذكروتة في الاو‎ )١( 
E) 


آله 


از لے سابع 


ل 
امراب ع يتل الشييات 


آما المبواب عن الشبهة الأولى رالثائية : فند تقدم في الفصل الأول على 
سبيل الاستقصاء . وذلك لأن قرلنا : إن إثبات موجود لا يحصل في دائخل العام 
ولا في خارجه : محال : إما أن يكون العلم بامتناع هذا القسم غلبا ضروريا ١‏ 
أو استدلاليا . وبطل كوته ضروريا للوجوه الكثيرة الذكورة فوجب أن يكون 
استدلاليا . لكن صحة الدلائل التي ذكرتموما موقوفة على إبطال هذا ء فلو ليت 
إبطال هذه المقدمة ء يتلك الدلائل » لزم الدورء وهذا هر الجواب المعتمد 
الذي يعول عليه . 

رأما الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا فإته سلم : أن الجمزم بهذه المقدمة 
حاصل إلا أنه زعم : أن الجازم هذه المقدمة هو الوهم لا العقل » وعم أن 
حكم الوهم في غير المحسوسات7'© ] باطل غير ملتفت إليه . 

ولقائل أن يقول : أتسلمرن أن الجزم الحاصل بصحة هذه المقدمة يساوي 
المزم الحاصل بالقضايا البديبية الأولية » أو لا تعترفون ؟ فإن كان الحق هو 
اللا » وهو آن الجزم الحاصل في هذه المشدمة أضعف من الجزم الحاصل في 
البديبيات » قحيتئك بفتقر الجزم بهذه المقدمة [ إلى الدلائل المتفصلة وعند هذا 


(1) انظر التعلين رقم ورقم۷ عكرر في العصل اخامس . وبعد كلمة الحسوسات في إس) : العاجز 
عن الانتقال والحركة . . . الخ أي يرجا تقديم وتاخير . رقد ضيطناه من الفصل الخامس 
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فلا حاجة بنا في هذا المنام إلى بيان : أن الحاكم بهذه القدمة؟ ] هو الوهم أو 
غيزه:. وأما إن اعترفتم بأن الجزم بهذه القضية يساوي الجزم بالبديبينات . 
فنقول : إن العلم بان أحد الجزمين حاصل من العقل الصادق » وآن الجرم 
الثاني حاصل من الوهم الكائب » أهو علم ضروري أو نظري ؟ نإن كان عليا 
ضروريا ء كان العلم الضروري حاصلا بأن الحكم [ بان كل موجودين فلا بد 
وأن يكرن أحدهما ساريا في الآخر » أو مباينا عنه بالجهة حكم "2 ] كاذب . 
ومتى كان الأمر كذلك . كان كذب هذه القضية معلوما بالضرررة . وقد كنا 
فرضنا : أن الجزم بصحتها يساوي الجزم بالبديبيات في القرة . هذا خلف . 
وإن كان ذلك العلم مستفادا من الحجة والدليل » فحيشذ تتوقف صحة 
البدهيات » على هذا النظر والدليل » لكن العلم بصحة النظريات » موقوف 
على العلم بالبديبيات . قيازم الدور » والذور باطل . فكان العلم يصحة هذه 
البديهيات موقوفا » على مقدمة ياطلة » والموقوف على الباطل باطل » فيلزم 
القدح في كل البدهيات » وذلك باطل تطعا . نعلمنا : أن الجواب الذي عول 
عليه الشيخ الرئيس ههنا فيه هذا البحث الغامض [ والله أعلم 9 ] . 


والمواب عن الشبهة الثالئة : إنه بناء على أن إدراك الشيء ء لا يتم إلا 
عند حصول صورة المعلوم في ذات العام » والاستقصاء التام فيه . قد سبق . 


إا مبنية عل أن معنى حصول الصفة في 

بيز ٠‏ تبعا لحصول ثلك الذات فيه . 

وهذا باطل : لأن حصول تلك الذات في هذا الجيز صفة تلك الذات » قائمة 

بها » فلو كان معتى حصول الصفة ما ذكرتم » وجب أن يكون حصوله في الحيز 

مسبوقا بحصول آخر في ذلك الحبز » وذلك بوجب التسلسل وهو محال . 
والجواب عن الشبهة الخامسة : من وجوه : 


من ی 
(ك) من إن 
من رن 


الأول : إن مدار هذه الشبهة على آن كل موجودين قي الشاهد » فإنه 
يجب أن يكوت أحدحما جانا للآخر ؛ أو مبايتا له بالجية . وهذه المقدية 
منوعة . وبيانها من وجوه: الأول : إن جهور الحكياء [ أثبتوا موجردات غير 
مجانية هذا العام الجسماني» ولا مباينة عنه بالجهة. وذلك لأبم] أثبتوا العقول. 
والنفوس الفلكية» والنفرس الناطفة» وأثبتوا الحيولى» وزعموا أن هذه الأشياء 
موجودات غير متحيزة» ولا حالة في المتحيزء ولا يصدق عليها آنا مجانبة هذا 
العام ولا مبابنةء عته يالجهة . الثاني : إن جمهور العتزلة أثبتوا إرادات وكراهات 
مرجودة لا في حل» وقاء لا في مملء إذا خلقه الله تعالى ‏ يعنرن به جيم 
الأجسام ‏ رهذه الاشياء لا يصدق عليها أنبا مجانبة للعال ولا أنها مباينة عنه 
بالجهة. الشالث: إنا تقيم الدلالة الفاطعة على أن الإضافات موجودات في 
الأعيان. ثم بين أنه يمتنع كوا مجاتبة للعالم أو مبابنة عنه بالجهة. وذلك يسطل 
کلامهم. 


آما بيان كون الإضاقات موجردات في الأعيان : [ نقد ذكرناه في باب 
أقسام الأعراض ly‏ بيان أنه لا كانت الإقافات مرجودة في الأعيان:7© ] نإنه 
جتنم أن يصدق عليها كرنها مجائبة تارات أو مبايئة عدبا بالجهة » فهو أنه لو كان 
الأمر كذلك » لزم أن يقوم بنصف الأب » نصف الأبوة ٠‏ وثلته ثلئها . ومعلوم 
3 باطل » 

- وأيضا متنع أن يقال إن هذه الإضافات مبابنة با لجهات عن ذات الأب » 
9 ازم كون الأبوة جوهرا قائها بذائه وهر حال . 
موجودات لا يصدق عايها أنها جانبة للجسم ١‏ أو أنها مبايثة عن ذات الجسم 
بالجهة ؛ فيثيت بهذا بطلان هذه المقدمة . 


البيانات : وجود 


السؤال الثاني : سلمنا : أن كل موجودين قي الشاهد » فلا بد وان يكون 
أحدهما انبا للآخز ؛ أو مباينا عنه بالجهة ‏ لكن كون الشيء بحيث يصدق 


ED 
0 )ن‎ 


عليه إما كذا وإما كذا : إشارة إلى كونة قابلا للانقسام إلبهما لكن قبرل القسمة 
حكم عدبي والعدم لايعلل ‏ 

وإنما قلتا : إن قبول القسمة حكم عدمي [ لأن الأصل للقبرل حكم 
عدمي (© ] فوجب أن يكون قبول القسمة حك عدميا . وإفا قلنا : إن أصل 
القبرل حكم عدمي , لآنه لو كان أمرا ثبوتيا » لكان صفة من صفات الشيء 
المحكرم عليه » بكرته قابلا . وإلذوات قايلة للصفات القائمة بها » فيكون قبول 
ذلك القبول زائدا عليه . ويلزم التسنسل . وهو محال . وزغا قلنا : إنه لما كان 
أصل القبول حك عدميا » كان قبول القسمة إيضا كذلك . لآن قبول القسمة 
قبول خصوص”؛ ] وتلك الخصوصية . إن كانت صفة موجودة ؛ لزم قيام 
الوجود بالمدم » وهو حال » وإن كانت عدمية » لزم القطع بان قبول القسمة 
[ عدبي . وإذا ثبت أنه حكم عدمي » امتنع تعايله . لأن العدم تفي خض . 
فكان التأثير فيه ممالا . فثبت : أن قبول القسمة"' ] لا يمكن تعليله . 

السؤال الدالث : هب أنه من الأحكام العللة ‏ فلم لا يجوز أن يكون 
ذلك معلل بخصوص كونه جوهرا أر بخصوص كونه عرضا ؟ قوله : ولأن 
كونه جوهرا » كنع من الجائبة » وكونه عرضا يمنع من المباينة بالجهة » وما كان 
علة تقيول الأتقسام إلى قسمين يمتنع كونه فانعا من أحد القسمين » قلنا : ما 
الذي تريدونه بقولكم : الموجود في الشاهد ينقسم إلى المجانب » وإل البأين 
بالجهة ؟ إن أردثم به أن الموجود في الشاهد قسمان : 

أحدها : الذي يكون انبا لغيره » وهر العرض . والثاني : الذي يجب 
أن يكون مباينا لغيره بالجهة وهو الجوهر ؛ فهذا مسلم . لكنه قي الحقيقة إشارة 
إل حكمين مختلفين معللين بعلتين غتلنتين . فإن عندنا وجوب كرنه يجائبا 
بغيره » معلل بكونه عرضاء ووجوب كرن القسم الثاني مباينا عن غيره 


)ن رس 5 

(۲) قبول تخصوص . ودا لا يتنك عن الحدث » فهو حدث رمن أول فلك الخصرصية في (س) مكل 
سماثر المخيقرطات 

ن 07 


1Y 


بالجهة » معلل بكونه جوهرا » قبطل قولكم : إن خصوص كوته عرضا ۽ 
وخصوص كونه جرهرا لا يصلحان لعلية هذا لمكم وإن أردتم به إن إمكان 
الانقسام إلى حذين. الحكمين حكم واحد ء وأنه جميع الموجودات الي 5 
الشاهد. فهذا باطل لأن إمكان الاننسام إل هذين 0 
من ال موجودات التي في الشاهد ؛ فصلا عن | جيمعهاء لان كل 
موجرد في الشاهد قهو إما جوهر وإما عرض » إن كان جوهرا امتنع كونه تجانيا 
لغبره » فلم يكن تابلا لهذا الانقسام » وإن كان عرضا امتنع كونه مبآينا لغيره 
بالجهة . قلم يكن فابلا هذا الانقسام » فثبت بماذكرنا : أن اللي قالوه 
مغالطة . والخاصل : أن هذا المستدل أوهم أن قوله الموجرد في الشاهد إما أن 
یکون انبا لخيرء » أو باينا عنه بالجهة إشارة إلى حكم واحد ثم بتي عليه أنه لا 
يمكن تعليل ذلك الحكم بخصوص كونه جرهرا » ار بخصوص كرنه عرضا - 
ونحن بيا : أنه إشارة إلى حكمين ختلفين معللين بعلتين ختلفتين . 

السؤوال الرابع : سبلميا أند لا یکن تعليل هذا المكم بخصوص ونه 
جوهرا» ولا بخصوص كونه عرضا . فلم قلتم : إنه لا بد من تعليله إما 
بالحدوث وإما بالوجود ؟ وما الدليل على هذا الحصر ؟ أتصى ما في الباب أن 
يقال : سيرنا وبحلتا فلم نجد قبا آخخر إلا أنا بينا في الكتب المنطقية : أن عدم 
الوجدان لا يوجب وجدان العدم » وقد قررنا : أن التقسيمات الت 
القن فضلا عن البقين . 

السؤال الخامس : سلمنا إن عدم الرجدان يفيد وجدان العدم » إلا أا 
تذكر وجرها أخرى ههنا » سوى الحدوث والوجود . وببانه من وجهين :- 

الأول : إنه يجحتدل أن يكون المقتضى لقولنا : الشيء إما أن يكون مجانيا 
اللعام أو مبايتا عله . هو كونه بحيث تصح الإشارة الحسية إليه » وذلك لانا 
القول : كل شيكين تصح الإشارة المسية ليها » خاما أن تكون الإشارة إلى 
أحدهما غير الإشارة إلى الآخر”» ] وهذاءهو المبايئة قي الجهة . فيثبث أن 


)من و 


34 


المقتضى لقبول هذه القسمة هو كرن الشيء مشازا إليه نحصب الس ٠‏ وعلى 
هذا التقدير فيا لم تقيموا الدلالة على أنه تعالى مشازا إليه بحسب اليس فإله لا 
یکن أن يقال : إته يجب أن يكون إما يجائبا للعالم أو مبايا عنه بالجهة » لكن 
كونه تعالى:بحيث تصح الإشارة إليه بحسب الحس + هو عين ما رقع النؤاع 
فيه - وحينئذ يترقف صحة الدلبل على صحة المدلول وذلك يفضى إل الدور» 
ونه باطل . 

الثاني : إنه لا شك أن الجوهر والعرض.يخالفان ذات الله تعالى ؛ والآمر 
الذي به يخائفان ذات الله وصفاته » مفهوم مشترك بينهها » فلم.لا يجوز أن يكوث 
المقتضئ لقبرل القسنة إل المجانب وإلى المياين » هو ذلك القهرم المشترك ؟ 

السؤال السادس : سلمنا الخصرء فلم لا يجوز أن يكرن القعضى لفبول 
هنه القسمة هو 'الحدوث ؟ ] قوله :. [ الحدوث” ] ماهية مركبة من العدم 
والوجرد» قلنا المنكن: هو الذي تكون ماهيته :قابلة لخدم والوجود» وكؤن 
الشيء بحيث بنقسم إلى الجانب والمباين معنماه قبول الانقسام إلى هذين 
ا . 
إن كانت صفة وجودية كانت كذلك في الموضعين » وإن كانت 
صفة عدمية قهي كذلك في الوضعين : افتغليل اخدهها بالآخر يُقتضي إما تعليل 
وجود بوجود ٠»‏ أوتعليل عدم بعدم » ولا امتناع ف واحد من هذين الأمرين . 

أما فوله ثانيا :أ« لر كأن المنتضى لهذا الحكم هو الحدوث لكان الجهل 
بحدوث' الشيء يوب الجهال بهذا اكم و قلنا :“ل قلتم : إن الجهلى بالؤثر 
يُوجب انهل بالأثر ؟ ألا ترى أن جهل الناش يجبا الصحة والمرض » لا 
يوجب جهلهم بحصول الضخة رالرضن . وجهل الدهرين يكونه تعالى قافرا 
عل اخلق والتكوين » لا بوجب جهلهم :بوجرد هذا العالم؟ ؤأيضا : إن كان 
الجهل بالؤثر يرجب الجهل بالأثر » لكان العلم بامؤثزء .أولى .أن يوجب العلم 
بالأثر فعل هذا التقدير لو كان المفتضى للانقسام إلى المجائب وإلى الاين بالجهة 


(1) من (س) 
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هر الوجوب لكان كل من علم کون الله تعالى موجودا » وجب أن يلزم من ذلك 
العلم » علمه بكرنه تعالى مجائبا لغيرء أو مباينا ليزه بالجهة » ومعلوم أن ذلك 
باطل ‏ لأن جمهور أهل التنزيه عل كثرتهم وقوة خواطرهم » يعلمون كونه تعالى 
موجودا » مع آنه لا يخطر ببام البتة وجوب كونه تعالى إما مجانبا للعالم أو مباينا 
عته بالجهة . قبطل قرهم . 

وأما قوله ثالتا : « كوته مدثا وصف معلرم بالدليل » وكوف السموات إما 
مجمانبة للأرض » أو مبابئة عنبا بالجهة معلوم بالضرورة » والشيء المعلوم 
بالضرورة لا يكن تعليله بالشيء الذي لا يعلم إلا بالنظر » قلنا : فهذا منوع » 
فإنا بينا قي كثير من الأشياء : أن الأثر معلوم بالضرورة » والاستدلال معلوم 
بالنظر . 

السؤال السابع : سلمنا أن المؤثر في هذا الحكم [ ليس" ] هو 
الحدوث , وأنه هو الوجود . لكن لم قلتم : يأزم حصول هذا الحكم.في حق الله 
تعالى ؟ وبيائه : آن هذا المطلوب آنا يلزم لو كان وجود الله تعال مساويا لوجود 
الممكنات . -وهذا إغا يصح إن قلنا : إن رجود الله تعالى صفة قائمة بماهيته . 
والكرامية لا يقول أكثرهم بذلك . 

السؤال الثامن : إنه قد يحصل القتضى » ولكن يتخلف عنه الحكم . إما 
لأن المحل غير قابل » وإما لأن الشرط فائت » آلا ترى أن كون الحي حيا 
يصحح قبول الشهوة والنفرة والألم واللذة رالجهل واللوت . ثم إنه تعالى حي 3 
مع أن شيئا من هذه الأحكام لا يصح عليه ؛ إما لأن ذاته تعالى غير قابلة هذه 
الاحكام » أو لأن قبرل هذه الأحكام موقوف على شرط » يمتنع حصرله في حق 
الله تعالى . فلم قلتم : لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟. 

السؤال العاسع : [ إن ما ذكرئم إن دل عل أن المقتضى تقيرل هذه 
القسمة هر الوجود فههنا دا يدل على أنه ليس الأمر كذلك » فإنه لر كان ] 


(1) من (مس) 
ie)‏ 


المقتضى لقبرل الانقسام إلى المجانب رإل الباين هو الوجود 


لم إن الوجود [ حماصل بالسوية . فوجب أن ينقم الجوهر » إلى ما 
يكون انبا » وإلى ما يكون 2] مباينا بالجهة . ومعلوم أن انقسام الجرهر إلى 
هذين القسمين: حال. ولزم أيغاً في الغرض أن ينقسم إلى هين القسمين. 
ومعلوم أنه حال . فإن قالوا : إن كل جرهر رعرض ٠‏ فإنه يصح أن يكرن 
منفسما إلى هذين القسمين » نظرا إلى كونه موجودا . وإئما ۾ 
تظرا إلى مائع منع منه » وهو خحصوصية ماهيته . فنقول : فهذا اعتراف بأنه لا 
بلزم من كون الوجود علة لصحة آمر من الأمور » أن يصح ذلك الحكم على كل 
ما كان مرصونا بالرجود . لاحتمال أن تكون حصرصية تلك الماهية » مائعة من 
ذلك الحكم . 

السؤال العاشر : إن ما ذكرتموه من الدلائل قائم في صور كثيرة » ممع أن 
التتيجة المطلوبة باطلة قطعا . فالأول : إن كل ماسوى الله فإنه عدث » 
فتكون صحة الحدوث حكا مشتركا بها : فقول : هذه الصحة حكم 
مشترك » فلا بد ها من علة مشتركة والمشترك إما الحدوث وإما الوجود ؛ ولا 
يمكن أن يكون القتضى لصحة الحدوث هو الحدرثء لآن صحة الحدوث سابقة 
على الحدريث بالرتبة » والسابق بالريتة على الشيء متنع كرنه معللا بالتآخر, 
فثبث : أن صحة الحدوث لا يكن أن تكون معللة با مدو » قوجب كوبا 
معللة بالرجود » فوجب أن یکون کل موجرد بحيث يصح أن يكرن محدثا » 
ومعلرم أنه باطل. والثاي: إن كل موجودين في الشاهدء فلا بد وأن يكون 
أحدها جانا للآخر » أو مبايتا عنه في أي جهة كان ثم نذكر التقسيم المتقدم 
حنى يظهر أن هذا الحكم معلل بالوجود , والباري تعالى موجود فبلزم أن يصح 
على الباري كوته مجانبا للعام أو مباينا غنه باي جهة كانت ٠‏ وذلك يقتضي جراز 
الحركة على الله تعالى ء وهو محال والثالث : وهو أن كل موجرد في الشاهد » 
فهو إما حجم وإما قائم بالحجمبة ؛ ثم تذكر التقسيم الذي ذكرتم إلى أحره » 


(1) من (س) 


ع 


فيلزم آن.يكون الباري تعالى » إما حجها وإما قائ) بالحجم. . وأكثر الكرامية لا 
يقولون به . 

واعلم أنا إنما طوثنا قي الكلام على هذه الشبهة ؛ لآن الكرامية يعولون. 
عليها » ويظئون أنها حخجة قاهرة» ونحن بعد أن بالغنا في تهذيبها وترئيبيا» 
أوردنا عليها هذم الأسثلة القأهرة ليظهر ضعفها ‏ وال أعلم .. 

والحواب عن الشبهة السادسة وهي رقع الأيدي إلى السناء . فتفول :. إن 
دقع الايدي: إلى السماء أما كان لأجل أن السساء.منزل اليركات والخيرات . فإن 
الأثوار إغا ننزل متها واثاء زا ينزل مها وإذا الف الإنسان حصول الخيرات من 
جانب » مال طبعه إليه ٠‏ فهذا المعنى هو الذي أوجب رفع الأنيدي إلى السماء 
وتوجه الأبصار إليها . 

والذي يدل عليه : أن الموضع الذي من السياء : يكون فوا لأجل بلد » 
يكرن يمينا لأهل يلد آحر » ويسارا لاهل بلدة ثائئة . والدليل عليه : أن 
الشمس إذا كانت في أول السرطان ع فإن الضوء ينزل إلى أعماق الأبار في مكة 
والدينة ويضيء جيع جوانب اليكر » وليس الامر كذلك في البلا الشمالية » 
وهذا ما يعرفه جميع العوام الذين سنافروا في البلاد . رإذا ثبت هذا فتقول : إن 
آمل كل يلد . يرفعرت أبديهم إلى الجانب الذي هو فرقهم » فإن كان إله العام 
كائنا في الموضيم الذي هو فرق هل لزم أن يكون [ إل العام'؟] كاثنا 
لا فوق البلدة الثاثية ؛ بل إما على ييا .. أوعلى يارها ». أوجهة أخرى , 
وحينتذ لا بلزم من. رفع الأيدي إلى السماء كون الإله شرق ذلك الموضع : وأما 
إن قلنا :. إن إل العام كائن شوق جميع اليلاد فهذا القول إغا يتم بر كان إله 
العام كرة بحيطة بجميع الأرض » وحيتذ يرجع حاصبل هذا القول إلى أن إل 
العام ذلك من الأفلاك المحيطة بالأرض » ومعلوم أن العائل لا يقول ذلك . 

والجؤات عن الشبهة السابمة : هوان الدعوة للخلق إلى الح يجب أن 
تكون واقعة:غلى خسن الوجره رأقرها إلى الصلاح ء ولا كان التصريح بالتئزيه 


)من( 


يفا 


ما لا تقبله عقول العوام » لا جرم كان الأول اشتمال الدعوة على ألفاظ توهم 
التشبيه مع التنبيه على كلمات تدل عل 

والجواب عن الشبهة الثامنة : إن الكلام في أنه هل تجوز رؤية الله 
تعالى ؟ سيأني تقريرها . ويتقدبر صحتها فإنا نقول : إن كان جرد الاستبعاد 
كافيا » فلا شك أن الوهم والخبال يستبعد وجرد وجرد معبود لا داخل العام 
رلا خارجه » فوجب أن يكتفى بهذا القدر من غير خاجة إلى التمسك بالرؤ ية »> 
رإن كان غير كافي فقول . كرا أثيتنا موجودا لا في"العالم ولا في خارج العام على 
خلاف حكم الوهم والخيال » فكذلك جمع عظيم من الناس أنبتوا رؤ بة شيء » 
لا قي الجهة » فلم فلتم : إن ذلك تحال ؟ وما الدليل الذي دل على امتناعة ؟ 
فإن أحداً من المخالفين لم يذكر فيه ثبيئاً سوى الاستبعاد . وهذا فام الأجوبة 
على شبهات من أثيت ايز والجهة . [ والله أعلم بجقائق الأمور*؟ ] , 


ESD) 


vr 


فلؤم ب الا مرتے 


ف 
بي معن أت يكريه لالم 
ضرهناالؤضاوالدي برثيايرل, 


أعلم : أن عن الناس من قال : إن هذا الفضاء الذي لا تباية له : هو 
الله سبحائه . قالوا : والسبب في اعتقاد هذا المذهب : إن بديبة العقل حاكمة 
أن الموجود » إما هذا الفضاء » وإما شيء يحصل في هذا الفضاء . إما حصولا 
على سبيل الاستقلال وهو الجسم ء أو عل سبيل التبعية وهو العرض : قالوا : 
والصفات والأعراض محناجة إلى الذوات التي هي الجواهر والأجسام . وهذه 
الذرات عتاجة في وجردها إلى هذا الفضاء » وأما هذا النضاء متاج إلى 
شيء آخر » لأن الفضاء شيء قاثم بنفسه ء فلا حاجة به إلى فضاء أخر . 


وايضا : العقل يأ تصور عدم هذا الفضاء » لأن بتقدير أن يرتفع هذا 
الفضاء فهل يتميز ههنا المانب الذي هو قداءي عن الجائب الذي هو خلفي » 
أرلا يتميز ؟ فإن لم يتميز » فهذا مدقوع في بد المقل » [ وإن تيز أحد 
الجانبين عن الآخر » فذلك الفضاء موجرد لآنا لا نعتي بهذا الفضاء إلا الآمر 
الذي يتميز فيه جهة عن جهة7 ع وجالب عن جاتب . وعلى هذا التقدير : 
القضاء شيء يلزم من قرض عدعه فرض وجرده » وهذا خال . والمفقي إلى 
المجال محال . 


: أن فرضس عدم هذا الفضاء ممنعم لذائه [ فيقبت با ذكر : أن هذا 
)عن وس 


Yé 


الفضاء واجب الوجود لذاته » ويثيت : أن ما سواه من الذوات والصقات مفتقر 
إليه”" ] ويثبت : أنه غني عن كل ما سواه ولا معنى للإلّه الراجب الورجرد 
لذاقه » إلا ذلك ان إلّه العام ليس إلا هذا الفضاء الذي لا عباية 
له ا : إن جيم الصقات اللالقة بالأقية: حاصل فيه. تإحداههما: 

: الإله يجب يكون غير متناهي » وهذا الفضاء كتلك . لأنه لو كان 
جب من جاتب في الخارج منه » وإما أن لا 


فهو موجود حال ما فرض معدوما . 


هذا حاف . وإن لم يحصل ذلك الامتياز > فقد ذكرنا : أن بديبة العقل 
تحكم بامتناع ذلك . وثانيها : أن من صفات الإله تعالى أنه مع كوته غير 
متناهي »٠يكون‏ غير قابل للفصل والوصل ٠‏ والاجتماع والافتراق . وهذا 
الفضاء كذلك . لأنه مع كوته غير متناهي لا يقبل التفرق والتمزق » والفصل 
والوصل » بل هو باقي أبد الآباد عل حالة واحدة . وثالئها : أنه جاء في صفة 
الله تعالی كونه قريبا من عباده ۽ كما في جاء في الكتاب الإلحي من قوله : « وهو 
معكم أينما كتم 9 » ومن قوله : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ۳ » 
والقول : بآن إله العام هو هذا الفضاء يمقق هذا الكلام 


وأا قول من يقول : إنه على هذا التقدير تكون ذاته غالطة للقاذورات . 
فهو كلام ضعيف . لان هذا إا يصبر إذا تأثر ذلك الشيء بمخالطة غير 
والغضاء لا تتغير ذاته ولا حقيقته بحسب ما يحصل فيه البتة » ألا رى أنه لا 
نزاع في أنه تعالى موجود*» مع كل المنوادث » ول يلزم من كونه تعالى مع هاه 
الحوادث بسبب الوقت والزمان : نقص في ذاته . فكذلك لا يلم من کرنه تعالى 
معها بحسب الجهة والمكان : حصول نقص فيه . ورابعها : إن على هذا 


00١‏ من( 
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قت 
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Yo 


التقدير يكون غنيا عن المكان ايز لآن من المعلوم بالضرورة : أن هذا 
الفضاء ليس حاصلا في فضاء آخر.. :بل هو شيء قائم بنفسه » غني عن کل ما 
سواه . 

فهذا حكاية شبهات هز لاء الأقوام . 

واعلم أن هذا النول انا باطل . لأن هذا الفضاء إما أن يكون عضا » 
وإما أن يكون مرجودا » فإن كان عدما عضا ء امثنم القول بكونه إا للعالم ء 
وإن كان موجردا فلا شك أنه نابل للمساحة والتقدير وال . فإن الخلاء 
الذي بين جداري الصفّة أصغر من الخلاء الذي بين جداري البلد» وما كان 
كذلك كان قابلا للقسمة والتجنزئة . وما كان كذلك كان مركيا وکل مركب 
عکن ۽ ولا شيء من الممكن راجب » تيالياه وجه 
الوجود لذاته , وينعكس فلا شيء من الراجب الوجرد لذاته بفضاء . وهذا 
برهان قاطع في إثبات المطلوب . 

وأما قولهم ٠‏ يأن هذا الفضاء غني عن الغير» وقريب » وقير متناهي » 
والإله غني عن الغير » وريب وغير متناهي . فكل ذلك تمسك بقياس من 
موجبتين في الشكل الثاني » وآنه غير متتج » لما ثبت آنه لا متدخ قي العقل 
اشتراك الاهيات المختلفة في بعض اللوازم . [ والله أعلم ] . 


ل 


لف 


ازو لے التام 


ق 
تقس يكولنا: حاير تال رتام 


اعلم أن هذا لمن يطلق ني حق الله تعالى تارة بحسباذاته ؛ وقارة 
بحنب دوام:وجوده ٠‏ وثازة يحسب صفاته » وقبنل الخوض في هذه التفاصيل 
نقول : .إن قولنا للشنيء :. إنه لا نهاية له قد يذكر بمعنى السلب وقد يكر جحنى 
العدول:. أما بمعنى: السلب فهو أن يكون المراد.: آن الماهية.القابلة لمعن الحد 
والنباية مسلوية عنه . وذتك لأن النهاية عبارة عن طرف مقدار الشيء ومقطعه » 
وإذا كان خاليا عن المقدار وجب خلوه عن طرف المقدار. لأن عند أنتغاء 
المقدار » يستحيل حصول طرف المقدار وآما بمعئى البدول » فهو أن يكون 
أنشيء له حجمية ومقدار » إلا أنه لا ينتهي مقداره إلى مقطع وحد ۽ پل كلما 
علدته أز قدرنه فإنك نجد خارجا عنه شيئا آخر منه من غير حاجة إلى 
التكرير ٠.‏ إذا عرفت هذا فتقبول : إذا إن ذات الله تصالى .غير متناهي » 
فإنا نريد به معنى السلب.. نعني : أنه منزه عن القدار والمجمية والوضع 
والحيز > وإذا كان الآمز كلك فال معنى الذي لأجله بيصح وصبف الشيء بأن له 
حدا أو طرقاء مسلوب عن ذات الله تعالى . فكأن ذاقه غير متناهية بلا 
التفسير . وهذا عند من يقول إنه تعالى منزه عن المقدار والجسخية والوضع 
والحيز » أما عند من يقول ببذه الذاهت ء فإنه نفس كونه تعال غير بتنأهي » 
إما في جميع المهات ٠‏ أو في بعض المهات بالتفسير الثاني . وهذا هو الكلام في 
تفسير كونه تعالى غير متناهي » بحسب الذات . 


yy 


وأما كونه تعالى غير متناهي يحسب الدوام والبقاء » فإن تفسيره هر الوجه 
الثاني » وهو أنا إذا استحضرنا في أرهامنا , رخيالائنا أيا من السئين ؟ كم سينا 
من الأعداء ؟ قإنا لا ننتهي إلى طرف رحد إلا وجكم العقل بأنه تعالى كان 
موجودا قبل ذلك » وهذا الحكم باقي أبد الآياد . إن قالوا : فهذا الدوام لا 
يمكن تعقله إلا مع فرض الزمان الدائم ‏ والدة لمستمرة » رإذا كان الله تعالى 
واجب الدوام » وثبت أن حفيقة الدوام لا تعقل إلا مع المدة والزمان » فحيشذ 
يلزم افتقار ذات الله تعالى في الدوام والبقاء » إلى شيء غيره » والمفتقر إلى الغير 
مكن لذاته » قبلزم أن يكون الواجب لذاته » مكنا لذاته . هذا خلف . 
ونقول : دوام الشيء لا يتوتف على اعتبار حال الزمان والمدة » لأن ذلك الزمان 
إما أن يكرن دائما أو لا يكون » فإن كان دائ! فدوامه ليس لأجل دوام زمان 
آخرء والالزم أن يكون کل زمان مظروفا لزمان آخحر, إلى غير المبابة [ أو كلها 
يكون موجودا دقعة . وذلك محال . وإذا کان درام الزمان210 ] ليس لأجل زمان 
آخر . فقد عقلنا معنى الدوام من غبر اعتبار زفان انحر » فليعقل مثله في حق 
واجب الوجود لذاته » وأما إن قلتا : إن الزمان غير دائم مع أن راجب الوجود 
دائم لذاته » فحينئل لا يكون دوامه مشروطا بشيء آخر » وذلك يوجب سقوط 
السؤال المذكور رأما كونه تعالى غير منناهي بحسب الصفات فنقول : إنه تعالى 
قادر على ما لانباية له » ولا تريد به أن تلك المعدودات أعداد متشخصة بحيبث. 
يكرن كل واحنعنها في نفسه متميزا عن الأحر » وأنه تعال قادر عليها : كا 
بقونه القائلون : بأن العدوم شيء بل المراد منه : آنه تعالى لا ينتهي في الخلق 
رالتكوين إلى حد . إل وييقى بعد ذلك قادرا على الإيجاد والتكوين کا كان قبل 
ذلك » وهذا هر اراد من قولتا : إله تعالى قادر على ما لا عهاية له . وقول 
[ أيضا : إنه عالم ما لا عباية ل“ ] والمراد ما ذكرتاء » والإشكال ههنا أصعب 
لأن القدرة مؤثرة في المقدور » فلم يلزم أن بكرن القدرر مقدررا في نفسه قبل 
ذلك التأثير . أما العلم”" يأنه يتعاق بالئيء على ما هر عليه » قوجب تقرير 
(1) من 
)من( 


۴ الحكم زو 
YA‏ 


تلك الماهيات المعلومة في أنفها قبل تعلق ذلك العلم با ء فهذا مرضع بحث 
غامض . 

وآما الفائلوت بقدم العام فقد يقولون : إن الحرادث الاضية غير متناهية » 
وقد يقولرن أبضا : [ إن الحوادث المستقبلة غير متناهية . أما إذا قلنا : الحوادث 
الماضية خ ية فلا شريد ببه0©] أن ذلك المجمسوع دحل في الوجرد ٠‏ مع 
كونه غير متناهي العدد » فإن ذلك المجموع البتة لا وجود له . لا في الأعيان 
ولا ني الأذهان » أما في الأعيان فلأن الموجود مته أبدا ليس إلا الواحد ؛ وأما 
المجموع فلا يحصل له وجود البتة في شيء من الآوقات » وأما في الأذهان فلأن 
الذهن لا يقوى عل استحضار أعداد غير متناهية على التفصيل . نعم الذهن 
يقر على استحضار معتى اللاتياية » إلا أن هذا المعنى شيء واحد » وحقيقنه 
وأحدة . فأما أن يقوى الذهن على استحضار أعداد لا نهاية ها فذلك محال . 
0 أن ممسوع الحرادث الماضية لا وجرد ها قي الأعيان وا في الأذهان . 
وإذا ثبت هذا فتقول : إنا إذا قلنا : إنه لا نجاية لحوادث المأضمية عثينا ب 
الوجود لا ينتهي في طرف الاضي إلى جانب لا يكون مسبوقا بحادق آخرء بل 
يكون كل حادث مسيوقا يحلدث آخر لا إلى أول . 

وهذا هو تفسير قولنا : إنه لا اية للحوادث في طرف الاضي . وأما 
قولنا : إنه لا نهاية ها في طرف المستقبل فاعلم أنه يصح أن يقال : إن الحوادث 
في طرف المستقبل أبدا متناهية بالفعل » ويصح أن يقال : إنها أبدا متناهية 
بالقوة [ ويصح أن يقال إا أبدا غير متناهية لا بالفعل ولا بالقوة . أما أا أيدا 
متناهية بالفعل 7 ] فلأنها أبدا تكون منتهية إلى حادث معين » يكون هو آخر 
لكل ما مضى » فالحوادث أيدا تكون متناهية يالفعل » وأما أا أبدا نكون. 
متلاهية بالقوة » فلان كل حادث يدث فستحدث بعدء حرادث أحرى بعد 
ذلك » وتلك الحوادث المستقيلة تكون بالقوة والجمئة الماضية عند كل وإحد منبا 
تكون متناهية » الجملة الماضية بحسب كل واحد من تلك الأحاد التي هي 


: ان 


)من لزن 
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»وجردة بالقوة » تكون متتاهية بالقوة ٠.‏ وأما أنها غير متناهية لا 
بالفعل » فهي يحسب النهابة [ التي لا يوجد بمدها نهاية أخرى ؛ فإذا كانت 
هله النباية0'©ع متنعة الحصول » كان انتهاء الجملة الماضية إلى مثل هذه النباية 
لا تكون موجودة لا بالفعل ولا بالقوة . [ وكانت المملة الماضية غير متناهية إلى 
مثل هذه النباية لا بحسب الفعل رلا بجسب القوة؟ ] وهذا تام ألكلام في 
هذا الياب . 

ولتم هذا الفصل بذكر ما جاء في الفلسفة القديمة : [ وهو" ] أن إله 
العام هو حقيقة الاما فنقؤل : إن عدوا به أن إله العام هو الذي يصدق 
متناهي في الذات » وقي الدوام » وني الصفات » على التفاسبير 
نقد صدقوا في هذا القرل . وإن عبواءبه أن إله العالم هو نفس معن 
اللانماية:[ فقد أبعدوا.ء لان جرد معتى اللاتهاية9» ].اعتبار ذهني » ولا استقلال 
له في الثبوت: والرجود '.. فيمتئع القول بكوته إلهنا راجب الوجود لذاته.. [ الله 
أعلم" ] . 
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الؤصلكت العأ بشر 


ف 
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اعلم : أنه قد عظم الشغب فيه بين المتكلمين . ويجب قبل الخوض فيه 
تقديم مقدمات » لا يتم الكلام إلا بتفديمها . 

المفدمة الأولى : في تفسير الرؤية . فنقول : إدراك الشيء يقع على ثلاث 
مراتب . فالمرتبة الأولى : إتا إذا رأينا البناء » علمنا أنه لا بد له من باقي . 
وههنا المعلوم ليس إلا كونه بانيا فأما حفيقته المخصوصة ء وذاته العينة من حيث 
هي هي ء فإنها لا تصير معلومة اليتة ‏ والمرنية الشائية.: إنا إذا علمتا المأهية 
[ المخصوصة.المسماة باللون عن طريق الإبصار » وعلمنا الماغية المخصوصة 
الما ] يالصوت عن طريق السماع » ثم أغمضنا العين » وسددنا الأذن » 
فإنا نكون عالمين بحقيقة اللون من حيث إنه هو » ,وبسقيقة الصوت من حيث 
إنه هوء ولا شك أن هذه الرتية أقرى في كرنه معلوما متصورا مدركا من الرتية 
الأول . قإنا في المرتبة الأولى ما علمنا الشي: إلا بحسب ضفة عرضية من 
صفانه » وأما في هذه المرتبة نقذ علمنا الماهية المخصوصة من خيث إنها هي » 
فهذه المرتبة أقوى في المعلومية وقي المتصورية من المرتبة الأولى . وأما المرقية 
الشالنة في الإدراك : فهو أن ننظر بالغين إل اللون , وآن نسمع بالآذن ذلك 
الضوت فإنا حال ما غمضنا العين » كنا عالمين بناهية اللون الملخصوض » علما 


(1) من (س) 
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لا شك لنا فيه » ثم لا فتحنا العين ونظرنا إليه حصلت حالة زائدة عل الحالة 
الأولى في الخلاء والكشف . وصريح العقل حاكم يأن هذه المرتية الثالنة أكمل 
وأقرى من الرئبة الثائية » كا أن المرنبة الكانية كانت أقوى وأكمل من الرتبة 
الأولى . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علمنا أن العام مكن . علمنا أن كل مكن 
فلا بد له من سبب » وعلمنا أن الدور واكت سل باطلان » فحينشذ تعلم أن 
انتهاؤها إلى مرجود واجب الوجرد لذائه . فههنا المعلرم : 
هو إلى غي غير ٠‏ والمعلرم ههنا أسور 


إليه » وهذا 


لق , والثائي : رجوب استناد غ 
. والنالث : امتناع استناده إلى غيره وهلا سلب . فيثبت أن 
العلوم هنا وجرد مقيد » يفيد إضافة ويفيد سلباء وكل ذلك مغاير للحقيقة 
الخصوصة التي لواجب الرجود . 

فيثبت : أن الخاصل عئدنا من معرفة الله تعالى ليس إلا المرتبة الأولى 
وآما الرئبة الثاتية نهل قي حاصلة لأحد من الخلن ؟ ويتقدير أن لا تكرن 
حاصلة لأحد » فهل هي مكنة الحصول للملائكة فقط . أو هم رللأثبياء» أو 
هي مكنة الحصول للكل؟ وهذه المباحث لا بد فيها من البحث. أما المرئبة 
الثالثة قهل هي مكنة الحصول لأحد من الخلق أم لا؟ هذا هو المراد من قولنا : 
إن رؤ ية أف تعالى هل هي ممكنة الحصول أم لا؟ فهذا تام البحث عن قولنا : 
إنه هل تصح رؤ ية الله تعالى آم ل ؟ , 

وأما المقدمة الثانية : فهي في بيان أن رز ية المرجود الذي لا يكون ختصا 
بالكان أو الحيز » هلل هو معلوم الامتناع في بدبية العقل أم لا ؟ فتقول : القول 
الصحيح : إن الرؤ بة بالتفسير الذي ذكرناه ليست معلومة الامتناع في بدبهة 
التقل . رذلك لأنا في هذه المياة علمنا اله تعالى علما واقعا في اللمرتبة الأول » 
وعلمنا أنه منزه عن المسمية والمكان . فهل يمكن أن نعلم الله تعالى علما واقعا 
في ائرتبة الثانية مع العلم بكونه منزها عن الجسمية والمكان ؟ وإذا ثبت هلا فهل 
يمكن إدراكه على الوجه الواقع في المرتبة الشائثة » مع كونه منزها عن الجسمية 


AY 


والجهة ؟ وين المعلوم بالضرورة أن امتناع ذلك غير معلرم بالضرورة » لأنا قد 
ذكرنا أن الراد بالرؤ ية نوع من الانكشاف » نسبته إلى اللرتبة الثانية كنسية رؤ ية 
اللرن إلى تصرر ماهية اللون ولا شك أن الحكم يجواز حصول هذه الحالة , 
وبامتناع حصوطا » ما يتوقف العقلى فيه » ولا يمكنه الممزم به » لا بالنثي ولا 
بالإثبات , إلا بالدليل المتنصل . 

والتحقيق فيه : إن محض الاستبعاد إن كان حجة في المدم) ء كان 
القول بإثبات موجود لا يكون في الجية والحيز شالا » وخذا ياطل عند المعتزلة 
رالفلاسفة » وإن لم يكن حجة » وجب أن لا يكون محض الاستبعاد ههنا أيضا 
حجة » نالقول بأنه حجة ههنا وليس حجة هناك : متنافض فاسد 

المقدمة الثالثة : إن رز ية الله تعالى بالتفسبر المذكور بتقدير أن تحصل 
تمحلها هو هذه العين والحدئة أم جوهر النفس '؟ والأول كالستبعد جدا وأما أن 
عل ذلك الإدراك الشريف هر جوهر النقس اثناطنة فهذا أقرب إلى العقل . 


فهذه مقدمات لخصناها قبل الشروع في ذكر الدلائل . 


ولترجع إلى المقصود فنقول : أا القائلون بأنه تمتنع رؤ ية الله ققد احتجوا 
وجوه 

الحجة الأولى : قالوا : لر صحت رؤ يته » وجب أن نراه الآن » رالثاني 
باطل , قالمقدم باطل . بيان اللازمة إغا يظهر عند تقديم مقدمة » وهي أن 
تقول : إن عتد حصول ثمائية أنواع من الشرائط فإنه يجب حصول الرؤية . 
أوها : كون الحاسة سليمة . والثانية : كون الشيء بحيث تصح رؤ يته . 
وثالثها : أن لا يحصل القرب القريب . ورابعها : إن لا يحصل البعد اليعيد . 
وخامسها : أن لا يكون المرئي في غاية الصغر . وسادسها : أن لا يكرن في 
غاية اللطافة مغل المواء . وسابعها : أن لا يتوسط بين الرائي وبين الرئي شيء 
هن الحجب . وثامتها : أن يكو المرئي مقابلا للرائي أو في حكم المتابل . 


ذا القدم ون 


م 


إذا عرفت هذا فتقول : عند حصول هذه الشرائط الشماتية يجب 
الإبصار » إذ لولم يجب لجاز أن يكون بحضرننا ثلال وبوقات ونحن لا تراها ولا 
تسبعها . وذلك ينضى إل السفطة . فيثبت أن عند حصول هذه الشرائط 
المانية يجب الإبصار . 


إذا عرفت هذا فنقول ؛ لو كانت رؤية الله جائزة لا اعتبر في حصوفا إلا 
الشرطان الأولان ؛ أعني كون الحاسة سليمة » ركون الرئي بحيث تصح 
وؤ بته , فأما الشرائط الستة الياقية فإنه متئع اعتبارها في حق الل تعالى » لآنه 
إغا يكن اعتبارها بالتسبة إلى الجسم » وإلى الشيء » الذي يون حاصلا في ايز 
والجهة » والياري تعالى مقدس عن هذه الحالة » أنه بتقدير أن 3 
اش تعالى » فإن الشرائط الست لا يمكن اعتبارها في حت الله تعالى » فلم يبق في 
حصول رؤية الل إلا سلامة الحواس » وكون الرئي.بحيث نصح رؤ يته . وهذا 
أن الشرطان حاصلان في الخال » فكان يجب أن تراء الآن » فيثبت بما ذكرتاه : 
أله لو صحت رؤ يته لوجب أن نراه الآن » ومعلوم أنا لا نراه الآن » فوجب أن 
بقال : إنا لا نراء الأن لكونه لي نفسه » يحيث تمتنع رؤ ينه » وذلك مو 
لوي . 

الحجة الثائية : إن شرط حصرل الرؤية كون الرائي مقابلا للمرئي » أو 
ني حكم القابل ء والعلم بهذا الاشتراط ضروري » وهذا الشرط إنما ي 
في حت الشيء الذي يكون مختصا بالحيز والجهة » ونا كان الله تعالى منزها عن 
هذه الصفة ٠‏ كان شرط جواز الرؤ ية فائتا فرجب القطغ بامتناع حصول هذه 
الرزية . 

الحجة الثالثة : إن الرز ية يمتنع حصوها إلا عند انطباع صورة المرئي في 
حدقة الرائي » هذا إنما يعقل إذا كان المرئي له شكل وصررة » ولا كان ذلك 
في حق الله تعالی ععالا » كانت ر ية الله تال ممتدعة عقلا . 


الحجة الرابعة : المرئي يجب أن یکون لونا أو متلوتا ۽ ويجب أن يكون 
شكلا وا كان الحق تعالى منزها عن هذه الأحوال , وجب القطع بامتناع رؤية 


Af 


الله تعالى [ فهذا مجمرع دلائل القاطعين بامتناع رؤ ية الله قعالى" ع . 

واعلم : أن هذه الرجوه خسيسة ضعيفة جدا أما الوجه الأرل 
فالاعتراض عليه من وجوه : الأول : إنا لا نسلم أن عند حصول الشرائط 
الثمانية يجب حصرل الابصار » ويدل عليه وجره: الأول : إنا إذا وضعنا 
عل الطبق مناً من الدقيق ء فإنا نراه » وقول : ذلك الدقيق عبارة عن تلك 
الذرات الصغيرة الخلاصقة . فرؤية الدقين عبارة عن رؤية مجموع تلك 
الذرات » ور ية ذلك المجموع عبارة عن رؤية كل واحد من تلك الذرات مع 
الأخرى » ونقول ! إما أن تكون رؤية كل واحدة من تلك الذرات موقوقة على 
رؤ ية القرة الأخمرى وحيغذ يلزم منه الدور ء وإما أن 
الذرتين على رز ية الذرة الأخرى » ولا تدوقف رؤ بة الذرة الثانية على رؤية 
الأولى » وذلك عمال . لآن تلك الذرات متمناوية في تمام الاهية » فترقيف 
أحد الجانبين على الجاتب الآخخر من غبر عكس » يكون حك) بترجيح الممكن 
من غير مرجح . وهو مال . وإما أن يكرن الحق هر أن رؤبة كل راحدة من 
تلك الذرات غير موقرفة على رؤية الذرة الأحرى » وإذا كان الحن هو هذا 
الق م وجب الحكم بأنه 5 مح رؤ ية كلل واحدة منبيا حال انفرادها عن كل ما 
سواها مع آنا لا نراها » وذلك يوجب القطع بآنه لا يلزم عن كون الشيء 
صحيح الرؤية » مع سائر الشرائط : وجوب رؤ يته . السؤال الثاني : سلمنا 
هذا الوجرب في رؤية الأجسام والأعراض ٠‏ فلم بانه لما وجبت رؤية 
الأجسام والاعراض عند اجعماع هذه الشرائط الثمانية » وجب حصول رؤية 
الله تعالى عند لجتماعها ؟ ويائه : أن بتقدير جواز رؤية الله تعالل . فإن رژ يته 
تكون غالفة بالماهية لرؤ ية الأجسام والأعراض » ولا يلزم من ثبوت حكم في 
ماهية » ثبوت ثل ذلك الحكم فيا يخائف تلك الماهية » تعلى هذا لا يازم من 
وجوب رؤ ية الأجسام والأعراض عند اجتماع هذه الشرائط » وجوب رز ية الله 
تعالى عند اإجتماع هذه الشرائط . وهذا سؤال ظاهر قوي › وأنا شديد“ 


قف رؤية إحدى 


للكت 
(1) رقال الصتف : آنا . .. الخ (س) 
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التحجب من أن القوم كيف غفلوا عته . 


والسؤال الثالث : ل لا رز أن يقال : هذه المرتبة الثشائثة التي هي 
الانكشاف التام » إن حصلت في حق الحسوسات والجسمانيات » فإنها تكون 
واجبة الحصول عند سلامة الحاسة الظاهرة وإن اعتبرت في حق المجردات 
والمفارقات » فإن ثلاك الخالة إغا تحصل لجوهر النفس القدسية » وحصول تلك 
الحالة لجوهر النفس القدسية » مشروط بشرائظ هي ناثئة في هذه [ الحالةء 
ولأجل فواتها نم تحصل هذه الرؤية » وهذا تمل » ومع تام هذا الاحتمال 
يسقط هذا" ] الاستدلال . فهذا تمام الكلام على الحجة الأولى . 


وأما الحجة الثائ إنا قد ذكرنا مرادنا من الرؤ ية » وهي : أا 
حالة . نسبتها إلى معرفة ذات اله » كنسبة إبصار اللون المعين إلى العلم بذلك 
اللون العين . وإذا ثبت هذا » فلم قلتم ؛ إن حصول ذلك الانكشاف مشروط 
يحصول القاباة ؟ بل حصول اتكشاف ماهية الشيء المختص بالمكان والحيز» 
مشروط بحصول القابلة قأما حصول انكشاف ماهية الشيء للنزه عن الكان 
والحيز , فلم قلتم : إنه مشروط بحصول المقابلة ؟ ومذا لا يكن إثياته بحال 
مناسب » فضلا عن ادعاء العلم الضروري فيه , 


وأما الحجة الثالثة : وهي قوله : « رؤية الشيء لا تحصل إلا عند ارتسام 
صورة المرئي في حدقة الراثي > فنقول : فد ذكرنا أن الرؤية عبارة عن الكشف 
التام » والتجلي التام » زأنكشاف كل حقيقة تكون على رفق تلك الحقيقة ع فإن 
كان ذلك الشيء مرصوفا بشكل وصورة » ولون » كانت رؤيته حاصلة بسبب 
انكشاف ذلك الشكل والصورة [ وإن كان ذلك الشيء منزها عن الشكل 
والصورة : كان انكشاقه منزها عن الشكل والصورة” ] وهذا هو بعينه الجراب 
عن الحجة الرايعة . 


(1) من (ا 
من (س) 
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فظهر ببذه البيانات ؛ أن هذه الدلائل التي تمسك بها نفاة الرؤية في غاية 
الضعف والسقوط . 
وأا مغبتو) الرؤ ية فقد عولوا على أن قمالوا : الله تعالى موجود » وكل 


مرجود لإنه تصح رز ينه ودليلهم في الإثبات : أن كل مرجود تصح رؤ ب : قد 
ذكرناه في أحكام الموجودات ‏ وأوردنا عليه اعتراضات ترية ¿ لا يكن 


دقعها 
البتة وإذا عرفت ضعف دلائل الفريقين فنقول : بقي هذا البحث في محل 
التوقف » إلا إنا رأينا الأنيباء والرسل عليهم السلام خبرين عن حصول هذه 
الرؤية » ورأينا أصحاب المكاشفات يخبرون عن وتوع أحرال كأنها جارية يخرى 
المقدمات لمذه الرؤ ية » فقوي الظن في جواز وقوعها وحقائق الأشياء لا يعرقها 
بتمامها إلا الله الحكيم . 


() لا يصع لم الإثياث يدليل عقل . لورود النص ممنع الرز بة في قوله تعالى : ولا تدرك 
الكبرى كاذية فإن العقل موجود ۽ ولا يرى رالإنسانية لا 
ي أشياء موجودة على رأى المؤئف ولين سينا . وقول الؤئف : إن 
الرؤ بة تثيت ١‏ ۔ بأخبار الاثبياء ‏ - ورز ى التصوفة : قولء يدل على منع الرؤية . فإن الرز ى لا 
تنبت عقائد دينية . وأخبار الأنياء دلت على مع الرؤ ية . قفي التوراة في أسفار موسي اللخمسة ل 
طلب مرسى غليه السلام من لله أن براه : قال له : لا تقدر أن ترى وجهي لآن الإنسان لا يران 
ويش . وهذا النص بنع الرؤية؛ لأن الانسان لا يدل الرزية. رفي شر أشنياء: وحقاً: 
انت إنه عتجب يا إله إسرائيل » وفي إنجبل بوسنا : الله لم بره أحد قط واليهرد بقرلون : 


: مجواز رۇ ية » لأنهم پعتندون - زررا - أن الله ظهر للناس في 
جسد اللسيح . الئاس لا رأو! السيح ء فإتهم قد رأوا الله عل زعمهم ‏ ودخل زعمهم هذا قي 
عنائد بعضى المسلمين ء كبا دنعل زعمهم في كلمة الله التي هي أتترم العلم عندهم لقد زعا إن 
الكلمة الي عي السيح ٠‏ قديمة مع اك . فيكون السب الذي هر الكلمة إغا قدي الله تعال عا 


يقولون علوا كبيرا ‏ فيكون الكلام زائدا على الذات . 
وني الأحاديث النبرية : أن عاقدة ‏ رى الله عتبا قالت ± من حلتكي أن عمدا قد رأى ريه 
فقد أعظم الفرية . ثم قرات ولا ندركه الأبضار» وعذا النص كم لان له تقسيرا واحدا هو 


منع الإدراك وفي القرآن نصان متشابيان هما : ٠ -١‏ 1تهم عن ربمم يومئذ لحجويون » 7 - « إلى 
ريا ناظرة » رالعس الأرل يحمل أنهم عجوبون عن رسا الله ورحت ء لا عن رؤية وجهه 
والنص الثاني يحتمل كلهم ينظرون إلى نعم الله وخبيرائه عل أهل الجنة . والدليل إذا طرف آليه 
الاحتمال » صار منشابها » ويلم رده . والحالة هذه إلى اللحكم » لببات مراد الث عز وجل . 


AY 


القصك الارکے عر 


ف 
7 هر شرق امال تال عبتا 
في تحن :تلو مقيق ارصم . ربق راه لر 
ترا خرؤي عدرل تاد لرنة يورت الذلن. ,أ 
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نقول : أما البحث الأول . وهو أنا في هله الحياة الدنيا . هل نعرف 
تلك الحقيقة المخصوصة ؟ فنقول : إن هته العرفة : غير حاصلة . ويدل عليه 
وجوه : 

الحجة الأرلى : إن المعلوم علدنا من الحق سيحائه .إما الوجرد» أو 
كيفية ذلك الوجود أر الإضافات أو السلرب . والعلم بهذه العلومات ليس نفس 
العلم يذات الله الخصوصة » ولا ايضا هذه العلرم توجب العلم بتلك الذات 
اللخصوصة » فوجب أن يقال : إنا لا نعرف تلك الحقيقة المخصوصة . 

فتفتقر في تقرير هذا الدليل إلى مقدمات : 

المقدمة الأولى : في بيان أتالانعرف من الله إلا هك الأمور 
الأربعة. فالأول: إنا إذا علمنا أن العام محدث وكل محدث فله يدث تاقد 
علمتا وجرد الله . وأما الثاني : وهو معرفة كيفية ذلك الوجود فهي من و 
الأول اانترف توالا يعواجيارة عن درق أن ذلك 


رت له لما هر هوء وذلك عيارة عن معرفة صفة من صقات 
إنا ثعرف كونه ديا آزليا باقيا سرمديا » وهو عبارة عن 
كون ذلك الوجود دائيا مبرأ عن العدم فيا قبل وفيا بعد ؛ ويرجع خاصله إلى 
معرفة صفة من صفات ذلك الوجود . 
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وأما اثالث : وهو معرقة السلوب . قهي مثل علمنا بأنه تعالى ليس 
بمتحيز » ولا في مكان » ولا حال » ولا في نحل » ولا ملون » ولا يكيف ء ولا 
هركب » ولا ميعض . 

وأما الرابع : وهو معرفة الإضافات فهو مثل علمنا نإ منه الفعل 
والترك . وهه الصحة إضافة مخصوصة » ومثل علمنا بكونه عالاء والعلم 
عبارة عن إضافة تخصوصة بين العام وبين المعلرم . فهذه الأنواع الأربعة من 
المعارف حاصلة للحقرل البشرية . 

المقدمة الثائية : إن العلم بهذه المعلومات ليس عله بالذات المخصوصة » 
التي هي ذات الله تعالى . أما العلم بالوجود فليس هذا العثم علا بذات الله 
لأنا قد دللنا على أن وجود الله صفة قائمة يذات الله تعالى » وأما العلم يكوته 
واجب الوجود ثذاته » وبكوتنه دائم الرجرد » فذلك أيضا ليس علا بالذات 
المخصرصة » لأنا بينا أن العلم بالوجوب عام بكيفية خصوصة من كيفيات ذلك 
الوجود , رذلك العلم [ بالدوام » علم بكيفية خصوصة من كيفيات ذلك 
الوجود ء ولا ثبت أن العلم“ ] بالوجرد » ليس نفس العلم بتلك الذات 
المخصوصة » فالعام بكيفيات ذلك الوجود أولى أن لا يكون نفس العلم بتلك 
الذات الخصوصة . وآنا العلم بتلك السلوب » فهو ليس نفس العلم بتلك 
الذات المخصوصة . لأنا إذا قلنا : إنه ليس بجوهر » ولا بعرض » فالمفهوم 
مته : سلب الجوهرية والعرضية ٠.‏ وذاته الخصوصة » ليست عبارة عن عين 
هذه السلوب » والغلم به ضروري . 

وأما العلم يتلك الإضافات ؛ فليس هو نفس العلم يتلك الذات 
المخصوصة ء لأن الإضانات الحاصلة بين الشيكين » مغاير لها معا . فالعلم 
بتلك الإضافة لا يكون تفس العلم بتلك الذات المخصوصة . فثبت جا ذكرنا ؛ 
أن هذه العلوم الأربعة ليست عبارة عن العلم بتلك الذات المخصوصة . وأما 
بیان أن العلم بهذه المعلومات الأربعة » لا يوجب العلم بالذات المخصوصة ٠‏ 
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فهر ظاهر . لأنا عتد العلم بهذه المتدمات الأربعة > لا تجد من أنفسنا إلا أنه 
شيء مأ .. لا نعرف أنه ما هو .؟ إلا أنه مرصوف بهذه الأنواع الأربعة من 
الصفات . وذلك يدل على أن العلم بهذه المعلومات » لا يوجب العلم بالذات 
المخصوصة . 

وأما المقدمة الثالئة : فهي في بيان أنا لانصرف من الله تعالى إلا هده 
الأنواع الأربعة من المعلومات . وهي“ من رجع إلى تفسه واعتبر حال عقله 
وفهمه ۽ علم بالضرورة آنه ليس عنده [ من المعارف الآفية إلا هذه الأنواع 
الأربعة » ولا ثبت أنه ليس عنده"' ] إلا هذه المعارف الأربعة » وثيت أنها 
ليست نفس العلم بذات الله تعالى . ولا أنها توجب العلم بذات الله » ظهر 
حينئة أن العلم يالذات المخصوصة لله تعالى غير حاصل عندتا البتة , 

والحجة الثانية في إثبات هذا المطلوب : أن نقول : العلم إما تصود وإما 
تصديق » والتصديق هو الحكم على أحد التصورين » بإثباته للمتصور الآخر » 
أو سلبه عنه . وهو فرع على التصور . رأما التصورات فإنه لا يمكندا أن نتصور 
شيئا إلا عل أحد وجوه أربعة : أحدها ؛ التصورات التي أدركناها وتصورتاها 
بواسطة الحواس الخمس ؛ مثل تصورنا لحنقيقة السواد والبياضي » ومثل تصورنا 
الحقيقة الصوت والحنرف » وكذلك القول في ساشر التصورات الستضادة من 
الحراس المسة . وثانيها : التصورات التي أدركناها من وجدانات التفوس » 
مشل علمنا بحقيفة الم واللذة والشهرة والنفرة والقرج والغم . رغيرها . 
وثالئها : التصورات التي ندركها محص العقل مل تصوراتنا لمعنى الوجود 
والعدم والوحدة والكثرة والوجرب:والامتناع والإمكان . ورابعها : التصورات 
التي يركبها الخيال والعقل من تلك الدركات البسيطة , أما تركييات الخيال 
قمثل إنسان له ألف رأس » وذلك لأنا إذا أدركنا صررة 1 الإنسان وصورة ] 
الرأس بحواسنا وأدركنا معنى الإنسان بعقوتنا » قالخيال يركب إنسانا له الف 


(1) زيادة 
1١‏ من رما 
١‏ عزنا 


راس ء لان هذه التصورات كانت حاضرة عند الإنسان » فالخيال ركب بعضها 
مع البعض . وأما تركيبات العقل فمثل تركيب أحد التصورين بالآخر حتى 
تركب مهيا مقدمة » وتركيب أحدي المقدمتين بالأخرى حتى يشركب ما 
قیاسا . 


إذا عرقت هذه الأقسام الأربعة من التصورات . فنقول : الإنسان لا 
يمكنه أن يستحضر نوعا من أنواع التصورات ء إلا على أحد هذه الأقسام 
الأربعة » فاما ما يكون مغايرا شذه الأقسام الأربعة فإنه لا يمكنه و أن 
يستحضرة2 ] تصورها اليئة . والدليل عليه : آنا إذا رجعنا إلى اتفستا واعتبرنا 
أحوال إدراكاتنا وتعقلا: ء علمنا أنه لا يمكننا أن نستحضر شيئا من التصورات 
ق ان عله ار الاريية . نإن قالوا : إنا تحكم بأن شرييك الإله 
متم » ولولا أنا تصورنا معنى شريك الله » وإلا لما أمكننا أن نحكم عليه 
بالامتناع ۽ فيثبت أن معنى شريك الإلّه : متصور لناء مع أنه خارج عن 
الأقسام الأربعة المذكورة . فنقول : بل هذا من باب تركيب العقل » وذلك لأنه 
حصل عنده معنى الشريك ء حيث وجد . وحصل عنده معنى :الله . تقول 
عند هذا: حصول شيء: لله قعالى. نسيته إليه كنسبة أحد الشريكين إلى الآخمر 
قيا حال ت أن هذا من ياب التصورات المركبة . ول 0 
فنفول : حقيقة الإله : ما وجدتاها بجوامنا » ولا من القسم اله 
الوجدانيات النفسانية » ولا من التصررات الحقلية مثل الوجوه رالسدم » 1 ولا 

من القسم الرابع ”© ] وهو التصورات المركية من تلك الأنسام الثلائة . ولا 
كانت الحنيقة المخصوصة التي حي ذات الله خالفة فمذه الأفسام الأربعة وليت 
بالاستقراء أنه لا يمكننا تحصيل شيء من التصورات »إلا على أحد تلك الأقسام 
الأربعة » وجب اللتزم بأن تصور حقيقة تلك الذات الخصوصة غير حاصل 
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الحجة الثالعة : إن الفلاسفة بينوا أن العلم بماهية العلة » يوجب العلم 
بالعلرلات ولا شك أن الممكنات متهية في سلسلة الحاجات » ودرجات 
الافتقارات إل الحقيقة اللخصوصة الي لواجب الوجود لذاته . فلو كائت تلك 
الحقيفة المخصوصة » معقولة لاحد من البشر > لكان ذلك الإنسان عاا بالعلة 
التامة الحقيقية لجميع الممكنات » والعلم بالعلة التامة يوجب العلم بالمعلول » 
فكان يجب أن يكون ذلك الإنسان عالما بجميع أقسام ا ممكنات وأجناسها 
رأتواعها وأصنافها وأشخاصها على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضأ» لكن 
الأمر ليس كذئك . وهو معلوم بالضرورة . فوجب النطع بأنا لا نعرف ماهية 
الشيء الذي هر علة بلميع الممكنات . ولا شاك أن ذاته الخصوصة هي ابد 
الجميع المكنات . وهذا الجزم بأنا لانعرف تلك الحقيقة المخصوصة من 
حيث هي هي . 


الحجة الرابعة : إن الفلاسنة أثبتوا : أن العلم بالشيء عبارة عن حصول 
صررة مسارية في الاهية للمعلرم في العام . وإذا بت هذا الأصل فقول : لو 
عرفنا تلك الحقبقة الخصوصة » وجب أن نكرن تلك الصررة العقلية » مساوية 
نذاث الله تعالى في تام الماهية » وحينئذ تكون تلك الخقيقة المخصوصة نرعا 
حصل نحت أشخاص » لكنه ثبت بالبراهين أن ذلك محال » فوجب القطع بأنه 
بمتنع حصول العلم بتك الذات المخصوصة . وإعلم أنه لو ثبت أن العلم لا 
يحصل إلا عند حصول صورة مساوية للمعلوم في العام > لكان هذا برهانا يقينيا 
في أن معرفة تلك الذات المخصرصة متنعة في حق كل المخلوقات 


الحجة الخامسة : ثبت في الحكمة : أن الطبيعة الكلية إذا قيدت 
كلي » كانت الماهية المتقيدة بذلك القيد الكل ؛ تكون كلية أيضا مشا 
ونا : الإنسان : طبيعة كلية . وقولنا : العام : طبيعة أيضا كلية . فإذا 
الإنسان بالعام » كان الحاصل هو الإنسان الكلي » وهو أيضا طبيعة كلية . فإذا 
قيدتا الإنسان العام بقيد كونه زاهدا كان الحاصل هو الإنسان الكلي » وهوأيضا 
طبيعة كلية . فإذا قيدنا الإنسان العالم بقيد كونه زاهدا كان الحاصلل هو الإنسان 
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العالم الزاهد » وهو أيضا كلي:. رلو أضفت إلبه قيد [ بعد فيد ] إلى آلف 
ألف مرتبة » كان الحاسل هرالكلي . نهذا إحدى المنديات . 

والمقدمة الثائية : إن الكلي ليس عين الجزثي والشخصي » والعلم به 
ضروري . 

والمقدمة القالثة : إن الذات المخصرصة التي هي الله تعالى ليس آمرا 
كليا » بل هو ذات معيئة وحفيقة مشخصة . 

إذا عرقت هذا قنقول : كل ما نعرفه من الله تعالى » فهو أمر كلي [ مقيد 
بقید كلي . مفلا : إذا قلنا : موجود فهو كلي0 ] فإذا قيدناه بقيد كوله موجودا 
راجب الوجود . كأن المجموع هو آنه موجود واجب الوجود لذاقه . ثم إذا 
أنه ليس يجسم رلا بجرهر ولا بعرض » كان المجسوع كلما . فإذا 
قيدناه بالصفات الإضافية مثل قرلنا : إنه عام » قادرء حي ٠‏ كان ذلك تغييدا 
لكي بالكلي ا I‏ 
نيشت : أن كل ما تعلمه من الله تعالى فهو أمر كلي . وثبت : أن هذا الكلي 
ليس هو نفس نلك الذات المخصوصة . 

ثبت ؛ أن العلم بي ذه المعلرمات الكاية » ليس علا بتلك الذات 
الخصرصة . وإذا ثبت أنا لا تعلم إلا ذلك المملوم الكلي , وثبت أن العلم 
بذلك المعلوم الكلى » ليس نقس العلم يتلك الذات المخصوصة » لزم القطع 
بآنا لا نعرف تلك الذات الخصوصة . 

فإن قالوا : [ لما علمنا أنه سبحاله واحد ء وأنه لا كن أن تكرن 
تلاك الحقيقة حاصلة لشيء آخر سوء("] فهذا المعلوم مانع من احتمال الشركة . 
فلم يكن هذا المعلوم كلياء بل كان علمنا به من حيث إنه تلك الذات المعينة . 
فقول : العلم بأئه سبحانه واحد ١‏ وبأنه لا يمكن رقوع الشركة فيا بيتها وبين 
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غيرها : علم أيضا بأمر كلي مشعرك فيه » وذلك لآن بتقدير أن يكون ذلك 
الواحد هو الألف كان ذلك الحكم صادقا [ وبتقدير أن لا يكرن ذلك الواحد هر 
الألف بل كان هو الباء , بدلا عن كونه ألقاء كان ذلك الحكم أيضا 
اصادقا9 ] , 

فيثبت بهذا : أن ذلك العلوم لا ينع من وقوع الشركة فيه [ وأما تلك 
الذات الخصوصة من حيث إنها تلك الذات المعينة ٠‏ فإنها مالعة من وقوع 
الشركة فيه ] فعلمناء أن العلم بأنها ذات راحدة » غير قابلة للشركة , لا 
يكون علا بتلك الذات العيتة الملخصوصة . 

اليجة السادسة : قال المتقدمون : إنه تعالى غير متناهي ١‏ والعقول 
البشرية متناهية » وللتناهي يمتنع أن يحيط بغير المتناهي . وتفسير هذا الكلام : 
إن من جملة صفات الله تعالى كرنه قدا أزليا » نإذا أردنا أن جيط عقلنا 
بالأزل . ففرضنا مالة آلف آلف سنة . ونحسب كل لحظة ولحة من هذه المدة 
الطويلة » رفرضنا مائة ألف ألف سنة » وبالمنا في استحضار هذه الأعذاد في 
عقوانا وأفكارنا وإن كانت مع كثرتها متناهية محدودة ثم أسقطناها من معنى الأزل 
بقی الأزل کا كان » من غير أن ينتقص منه شيء » وإذا كان الأمر كذلك » 
فحينئذ ظهر أن كل ما تصل إليه عقولنا وأنكارنا فإته متناهي . وكل متناهي فإته 
حارج عن الازل . وهذا يفيد أن عقلنا لا يصل البتة إلى تصور معنى الأزل » 
بل كل ما يتصوره فإنه بكرن خارجا عن معنى الأزلية . وإذا ظهر بهذا البيان 
[ عجز عقول الخلق » عن معرفة هذه الصقة الواحدة ء وهي معنى الأزلية9 ] 
فبآن تكون العقول عاجزة عن معرنة الموصوف ء كان ذلك أليق وأحق . 

الحجة السابعة : قالوا : العلم نوع استيلاء على المعلوم » ألا ترى أن من 
لم يكن عاما بشيء كانت رووحه بالنسبة إلى ذلك العلوم ء كالعاجز المقهور » فإذا 
علمه وأحاط به صار كالمستوق عليه » والقاهر له ؟ إذا ثيت هذا فقول : لو 
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رصات العقول إلى كنه حقيقفه » لحصل للخلق استيلاء على الحق من بعض 
الوجره » أما لا عجزت العقول عن معرفته » كان الخلق أبدا في ذلك القهر 
رعجر المعرفة » وكان الاستيلاء رالقهر للحق » وذلك هو الواجب . 

الحجة الثامئة : قالوا : العقل لايقدر عل استحضار معلومين دفمة 
واحدة . بدليل : أنه إذا اشتخل باستحضار معلوم » امتنم عليه في تلك الساعة 
استحضار معلوم آخر. فإذا كان المقل عاجرا عن استحضار معلوسين دفعة 
واحدة فكيف يكنه الوصول إلى كنه حقيقة أعظم المعلومات » وأعلاها ؟. 


واحتج القاللون بكون انلق عارفين بذاته المخصوصة بوجوه : 
الحجة الأولى : إن كل تصديق ١‏ م 
الرضرع والمحمول RS‏ 


. ومحموطا : هو قرلنا : غير معقولة 

. للخل . والحاكم با باستناد هذا الحنول إلى هذا ارس يجب كوته عالا بدا 
الموضوع » وبهذا الحمول » حتى يكنه هذا الات أن صدق 
قرلنا : إن غر معلوية لاق » يقتي کون حقيقه عفرل لاق من 
حيث إن موضوع القضية يهب أن يكون معلوماء وما أدى نفيه [ إلى ثيوته » 
كان تفیه'“ ] باطلا . فرجب أن يكون قولنا : [ حقيقته9؟ ] غير معقوله 
اللخلق : قرلا باطلا . فإن قائرا : إن تلك الحقيقة معفولة بحسب بعض صفاتها 
وأحوافا . فنفول : إذا قانا إن حقبقته غير معقولة قموضوع هذه القضية » إما 
أن يكون تلك الحقيقة من حيث هي هي » أو تلك الحقيقة بحسب بعض 
صفاتها وأحراها . فإن كان الأول لزم كون تلك الحقيقة من حيث إنها هي 
معقرلة للخلق . خا ببنا أن موضوع القضية من الاعتبار الذي به صار موضوعاً 
للقضية » يجب أن يكون منصورا . فإذا كان مرضوع هذه القضية هر تلك 
الحفيقة من حيث إنها هي » وجب كون نلك الحقيقة من حيث هي هي » 
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معلومة . وحينذ يلزم التناتض . وأما إن فيل : إن موضرع هذه القضية هو 
تلك الحقيقة بحسب بعس صفانها العلودة » أو بحسب يعض أحوافا 
المعلوسة ١‏ فحيتقذ قد حكم على الأمر العلوم من حيث إنه معلوم بأنه غير 
معلوم » وذلك أيضا يوجب التناقض . نقد ظهر ها ذكرنا : أن قرلتا : إن تلك 
الحقيقة . غير معلرمة : يرجب التناقض على جميع التقديرات . 


الحجة الثائية : إن كل تصديق فإنه مسبوق بتصرر اللوضوع والمحمرل » 
فإذا أثبتنا السفات لتلك الذات » نالذي عل موضوعا هذه الصفات » إما أن 
يكون هر تلك الذات من حيث هي هي ء وإما أن يكون هو تلك الذات 
بحسب صقات أخرىء فإن كات الآرل فحينكذ يكون الموضوع لتلك 
المحمولات » التي هي الصفات » ليس إلا تلك الذات المخصوصة من حيث 
هي هي أن تكرن معلرمة » وإن كان الثاني وهو أن موضوع هذه الصفاء 
الذات بحسب صفات أتمرى » نحينئذ بتتقل الكلام إلى كيفية استناد تلك 
الصفات . فإن أسندناها إلى صفات أخرى ء لزم التستسل وهو محال أو 
الانتهاء إلى صفة تثبنها للك الذات من حيث هي هي » وحيشذ يلزم كون تلك 
الذات معلومة [ متصوره”؟ ] من حيث إن موضوع القضية يجب كرته معلرما . 


الحجة الثالية : إتا نعلم من الله تعالى شيئا . وذلك المعلوم إما الات من 
حيث هي هي » أو الصفة من حبث هي هي » لا بحسب استنادها إلى تلك 
إلذات . أو بسب استتادها إلى تلك الصفة9© فإن كان الأول لزم منه كرننا 
عالين بعلك الذات » وإن كان الثاتي » وهو أن تعلم تلك الصفات » لا من 
حيث كوبا مستندة إلى تلك الذات ‏ فهذا أيضا باطل . لانا إذا علمنا العلم 
من حيث هر هوء فهذا مغاير لا إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالعلم . وأما 
القسم الثالث وهو أنا نمْلمٍ تلك الصفات من حيث إنها قائمة يتلك الذات . 
فهذا العلم بمعرفة تلك الذات » لان العلم بحصول شيء لشيء آخر » مشروط 


( )من (س) 
(۲) الصنة (سس) الذات ان 
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بعلم كل واحد من الشيئين . وهذا يقنضي كوننا عالمين بلك الذات 
المخصوصة . 

الحجة الرابعة : رهي أنه لا نزاع ي انا نعلم أنه ذات قائمة بالنفس . 

والمعلوم بهذا العلم إما نمام تلك الذات ء وإما جزء من أجزاء ماهية تلك 
الذات» وإما أمر آخر خارج عن ماهية تلك الذات . فإن كان الأول كان 
العلم ببذا المعنى علما بتمام الذات » وهو المطلوب . وإن كان الثاني لزم كرت 
تلك الذات مركبة من جزئين أو أكثر » وكل مركب مكن » فتلك الذات 
ممكئة . هذا خلف . وإن كان الثالث لزم أن يكون كوته ذانا » صنة خارجة 
عن الذات ٠‏ فيلزم أن بقال : إن الذات ليست عبارة عن الذات » يل عبارة 
عن الصغة » الي مي أمر مغابر للذات » فيلزم أن تكون الذات ليست ذاتا » 
بل تكون شيئا غير الذات . وذلك متناقض باطل . 


والجواب عن الأول والثاني : إن قولكم : إن كوضوع القضية يجب كوته 
عتصورا : متقوض بقولنا : إن ما لا يكون متصورا [ لا وکن اكم عليه . فإن 
هذا الكلام قضية » ولو كان موضوع القضية يجب أن يكون متصرراا“ ] 
وموضوع هذه القضية هو قرلتا : ما لا يكون متصورا » فيلزم أن يكون غير 
التعصرر متصوراً ٠‏ وذللك ج بين النقيضين . فإن تالوا : يلزم أن غير 
المتصور : متصوراً منه كونه غير متصور . فلقول : إذا قلنا غير التصور لا مكن 
الحكم عليه ؛ فههنا الحكوم عليه [ما غير المتصور من حيث إنه غير المتصور » 
أو من حيث إنه متصور » فإن كان الأول فحينئذ الموضوع في القضية المعلومة إما 
أن يكون أمرأ غير متصور» من حيث أنه غير متصور . وذلك ينقض قرلکم : 
إن موضوع القضية يبب أذ يكون متصوراً . وإن كان الثاني هو أن الموضوع في 
هذه القضية أمر متصررء قنقول : فحيئق وجب أن يكذب عليه قرلنا : إنه لا 
یکن الحكم علیہ » لآن كل ما كان متصوراً » فإنه يمكن الحكم عليه بكونه 


زا من (ى دفي (مى) : فك قالوا : إن غير التصورء «تصرد . ولك لآن غير التصرر ١‏ متصور 
عن ١‏ كوته غير متصرر . تقول : إذا قلنا . .. الخ 
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متصوراً ‏ أو بكونه منازاً عن غيره . 

فالحاصل : أن مرضوع هذه القضية [ إن لم يكن متصوراً لزم التنافض ٠‏ 
وإن كان منصوراً ازم كون هذه القضية*“ ع كاذبة ‏ وكلاهما أمران باطلان . 

والمواب عن الثالث.: إنا إذا علمنا الذات ء فالمراد منه كونه مستقلا 
بنقسه » غير محتاج إلى غير » رهذا مفهوم سلبي . والسارب خارجة عن 
الاهيات . وهذا هو يعيته الجواب عن الوجه الرابع . 

نهذا تام الكلام في هذا الياب . ثم تقرل : هذا جملة الكلام في أن هذا 
العلم غير حاصل للبشر » فاا أنه هل هو حاصل للملائكة أم لا ؟ ويتقدير أن 
يقال : إنه مير حاصل لمم . مهل يكن حصول هذه المعرفة للملائكة أر 
للخاق ؟ فهذ! متوقف فيه . 

واعلم : أن المباحث في الإبات إذا انتهت إلى هته المضائق » فحيشذ 
تدهش العقول وتقف الأفكار » وليس بعد ذلك إلا الالتجاء إلى الله تعالى في 
إفاضة الممارف الحقيقية . [ وبال التوفيق" ] 


ن 9 
)من 
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الذعكت افا نےعشے 


E 
تخیر زا اال تمالع الليفيات‎ 


اعلم : آنا ما جللنا على أنه سبحائه ليس بجسم ولا بجوهر كان ذلك يفيد 
كونه منزها عن الكمية » ويفيد أبضا كونه منزها عن بعض أقسام الكيفيات » 
وهر الشكل والكلقة . وأما سائر الكيفيات مثل الألوان والطعوم والروائح » 
فالقول بإثباتها لله تعالى يستبعده العقل » لأن هذه صفات الأجسام » فكان 
إثباتها للذات امنزهة عن الجسمية غالا إلا أن لقائل أن يقول : لا يلزم من 
ثبوت هذه الصفات للأجسام ؛ امتناع ثيوتها لما لا يكون جسم ء لآن الماميمات 
المنتلفة لا يمتنع اشتراكها في بعض الصفات . 

ومن الئاس من قال : إن صفات الإفية وهي الخلن رالتكوين لا تتوقف 
على حصول هذه الألوان والطعوم . وليس يكن أن يقال : إن بعض أنواعها من 
غات الكمال , وأضدادها من صفات النقص ء حتى يمكن القول بأن ما كان 
منبا من صفات الكمال فهو ثابت نش تعالى وما كان من صفات النقص فهو 
منفي عن الله تعالى . وإذا كان كذلك ؛ قلم يكن ثبوت بعض تلك الصقات 
لله » أولى من ثبرت البواقي » فإما أن يجب ثبوت كلها لله تعالى » وحيتكل يلزم 
المع بين الضدين » أو يجب تنزيه الله عن الكل . وذلك هو المطلوب . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل ضعيف من وجوه : 

الأول : إن كيفية النرر من صفات الكمال » والمدح . وكيفية الظلمة من 
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صفات النقص . وإذا كان كذلك » فلم لا بجرز أن تكون ذات الله موصوقة 
بصفة النور مع كونه منزها عن الجسمية والجهة ؟ لما ثبت أنه يجب كونه تعالى 
موصوقا بصفات الكمال والملرح » ویب كونه منزها عن صفات التقص . 

والثاتي : هب أنا سلمتا أنه ليس شيء منبا صفة كمال وندح » لكن ل 
لا جوز أن يكرن موصوفا ببعضها دون البعض ؟ قوله : ٠‏ إنه ليس أتصاف ذاته 
يبعضها أولى من اتصافها بالبواقي » فنفول : قد بيئا في علم النطق أن قول 
القائل ليس هذا ء أولى من ذلك مقدمة ضعيفة . فإنه إن كان المراد عدم 
الأولوية في أذهاننا وفي عقولنا » بمعبى آنا لا نعرف دليلا يدل على أن هذا أرلى 
بالوقوع . قهذا مسلم » إلا أن هذا لا يفيد إلا الرئف والشك ء وإن كان المراد 
بعدم الاولوية أنه ممتنع كون أحد الجانيين أولى في نفس الآمر » فهذا ممتوع , 
فلم لا يجوز اتصاف ذاته ببعض هذه الاضداد أولى » وإن كنا لا بدي ولا 
نعرق العنى الموجب لتلك الأولوية ؟. 

والسؤال الثالث :| لا يمرز أن يقال : يحصل السواد والياض فيه معأ 
ثم يحصل من اجتماعهنا هة“ مركبة من اجتماعه) ؟ ولا بد في إبطال هذا 
الاحتمال من دليل منفصل . واعلم أنه لما ثبت أنه تعالى منزه عن الجسمية 
والحصول في الحيز» ل متنع أن يكون اللون القائم به » لوا ساريا في ذاته 
منيسطا على سطحه » فيبقى أن يكون ذلك اللون ماهية , تخالف"! ما شاهدناه 
في الأجسام » وحينئذ لا تكون تلك الصفة ثونا » بل فة أخرى غالفة للا يعقل 
من اسم اللون » وذلك يفيد تفي الألوان عل الوجه الذي عقلتاء [ والله 


اعم ] . 


(ا) ماعیة (وع عيثة (ص) 
(۴) بخلاف ري 
اس و 


ازو لے الث لمعتس 
ف 
قات أن جتن مک تدا جاثل في طيك 


نقول : أبا تفسير الحلول فقد سبق على الاستقصاء ونقول : أما 
الجمهور فقد عولوا في تفي الخلول على أن قالوا : الو حل لل إما مع وجوب أن 
يحل [ أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلان » فبطل القول بالحلول » وإما 
فلنا : إنه لا يجوز أن يحل مع وجوب أن يحل ؛ وذلك لوجهين : 


الأول : إنه لو حل مع وجوب أنه يحل » لكان مفتقرا في ذاته إلى ذلك 
المحل , والفتقر إلى الخير عكن لذاته » فيازم أن يكون الواجب لذاته . هذا 
خلف . 


والثاي : إنه تعالى لما حل في المحل مع رجوب أن يحل فيه » لزم من قدم 
الله » قدم ذلك المحل [ رمن افتقار ذات الله إليه » كوته واجب لذاته » لآن 
ذاته تعالى'واجبة لذاته"" ] . وإذا كان مفتفراً إلى ذلك المحل » فمن المعلوم أن 
الذي يفتقر الواجب لذاته إليه يكرن أولى بالوجوب الذاتي » وحيلئذ يصير 
واجب الوجود » أكثر من واحد . رذلك عمال . 


(1) سبق (س) تم (یا 
(0) من (س) 
E‏ 


وزغا قلنا : إنه يمتنع أن يمل في محل » مع جواز أن يحل فيه . وذلك لأن 
الحال في الشيء » يجب أن يكون عتاجا إليه » والذي لا يحل في شيء » هو 
الذي يكون غنيا عنه . فإذا قلنا في الشيء إنه قد بحل في المحل مع جواز أن 
لا يحل نيه ء صار العنى : أن الغني عن الشيء » يجوز أن بصي محتاجا إليه . 
وذلك ممال . 


لان الغىي عن الشيء يمتنع أن يتقلب محتاجا إليه » فيثبت : أنه تعالى لو 
حل في شيء لحل إا مع وجوب أن يحل » أو مع جواز أن يحل ؛ والقسمان 
فاسدان » فالقول بالخلول باطل . فإن قيل : الإنسان إنه لو حل في شيء مع 
وجوب أن يحل فيه . لكان اجا إلى المحل » وذلك لأنه [ لا" ] يمنتع أن 
توجب ذاته » ذات ذلك امحل .. ثم إن ذلك المحل يوجب حلوله في نفسه » أو 
يقال : ذاته وجب ذات ذلك امحل » ونوجب حلول نفسه في ذلك الحل » 
يشرط وجرد ذلك امحل ء وتوجب حلول نفسه في ذلك المحل » بشرط وجود 
ذلك امحل . وبيذا التقدير فإنه لا يلزم افتفار [ ذاته إلى ذلك امحل . لآن لرازم 
الشيء وآثاره واجبة الحصول عند حصول ذلك المؤثر . مع أنه لا يلزم افتقار 
اللؤثر إل ] الأثر . ثم نقول : لم لا جوز أن يحل في الشيء مم جواز حلوله 
فيه ؟ قوله : د لآن البال في المحل ١‏ مقتقر إلى ذلك المحل . والذي لا.يكون 
حالا فيه » يكون غنيا عنه » وكون الشيء الواحد بالنسية إلى الشيء الواحد » 
غتيا عنه » وعتاجا إليه : عال » فنشرل : لم قلتم : إن الخال في الشيء يكون 
عتاجا إليه ؟ ألا ترى أن الجسم العين » بحصل في الخيز المعين » بعد أن كان 
غير حال فيه » مع أته لا يكون عتاجا لذانه إلى الحلول في ذلك الحيز المعين ؟ 
فإذا عقل هذا قي الحصول في الحيز » فلم لا يعقل مثله في الحلول في المحل 5 
واعلم أن هذه السؤالات واردة عل هذه الظريقة ويصعب الجواب عتها ٠‏ 

فالأولى : أن تقول : البحث عن أنه هل يجوز أن يصير حالا في شيء ٠‏ 
آم لا : مسيوق بالبحث عن ماهية الخلول ؟ فنقول : المعقول من اللخلول 


(1) عن لسسع 
Ey)‏ 


a 


أمران : الأول : كرون الصورة حاصلة في اليز المعين » تبعا الحصول محلها فيه . 
فإذا قلنا اللون حال في الجسم . فإن معناه أن اللون حصل في ذلك ايز 
المسين » تيما لحصول ذلك المسم فيه . ولول بهذا التفسين إنا يمقل في 
الشيء الذي يكون اسلا في اللمهة والجيز , فإذا كان الباري تعالى منزها عن 
هذه الصفة » كان إثبات الحلول في حقه ممالا . والتفسير الفا للحلول : كرته 
مختصا به » مم كونه ممتاجا إليه كققولنا : إن صفة العلم والقدرة حمالة في ذات 
العالم القادر . والحلول بهذا الوجه مفسر باحتياج الصفة إلى الوصو ء ولا كان 
الإله تعالى واجب الوجود لذانه » ممتنم الافتفار إلى الغيرء كان حصول الحاول 
في حقه بهذا التفير عالا . وهذا هو المعقول من لنظ الماول » وقد ثبت أن 
ذلك في حت الله تعالى تع . فأما الحثرل بتغسبر ثالث فهر غير معقول ولا 
متصرر » فكان الكلام في إثباته وننيه ممالا . فهذا هو الكلام اللخص في هذا 
الات د 

ثم نقول : إذا جوزتم الخلول على ذات الله » وجب أن تكونوا شاكين في 
أنه هل حل في هذه البقة » وفي هذه النملة ‏ وفي هذه البعرضة ؟ أقصى ما في 
الباب أن يقال : إنه لم يظهر من هذه الثملة حال عظيمة مهيبة » إلا أنا تقول ١‏ 
هذا إشارة إلى أنه لم يوجد ما يذل على حصول هذا الخحلول » ولا يازم من عدم 
علمنا بحصول الدليل » عدم الدلرل . فيثبت ؛ أن من جوز الحلول لزه أن 
يبقى شاكا في كل واحد من هذه الأجسام الخسيسة » أنه تعالى هل صار حالا 
فبها أم لا ؟ رلا كان ذلك باطلا » كان القول بالحلول باطلا . 


الؤهرات الا ہے عش 


3 


ني اپ رار 


اعلم أن فولنا : إن هذا الشيء صار شيدا آخر : له تفسيران :أحدها : 
أن تكون الذات المعينة موصوفة بصفة . ثم زالت عله تلك الصفة » وحدثت 
قبه صغة أخرى . وهذا معقول . كتولنا : إن الماء صار هواء » فإن معنا : أن 
الجسم المسبن كان موصوفاً بالصفة المائية وزالت هذه الصفة عن ذلك 
الجسم » وحدثت فيه الصقة الحوائية » وهذا معقول . وأما التفسير 
الثاني : وهو أن تصير نفس هذه الحقيقة بعيتها نفس حقيقة أخرى » فهذا قول 
باطل . والدليل عليه : أن عند الاتحاد إما أن يكونا باقيين » أو يكونا 
محدومين » أو يكرن أحدهما باقباء والآخر معدوما » قإن كانا عند الاتحاد 
باقيين » فها أثنان لا واحد؟ ء فكان القول بالاتحاد باطلا , وإن كاتا معدوسين 
انها قد عذما وهذا الذي حصل وحدث » شيء ثالث مغاير هيأ وهلا 
معقول » إلا أنه ليس هذا من باب الاتحاد » وأما إن قلنا : إن عند الانحاد 
يكون أحدهما باقيا » ويكون الثاني ناتيا » فهذ! أيضا باطل لأا لو اتحدا ء لزم 
أن يقال : إن الموجرد غين المعدوم » وذلك ياطل قطعاء فثبت : أن القول 
بالاتحاد حال . ولقائل أن يقزل : القول بالاتحاد له تفسير معقول صحيح وذلك 
لأنه ثيت أن الوجود زائد على-الماهية » فإذا كان لكل واحدة من هاتين 
الماهيتين » وجود على حدة » كان ذلك مبطلا للاتحاد » وأا إذا حصل فما معا 
وجود واحد » فهذا هو الاتحاد . وذلك لأنه حا كان لكل واحد متها وجود على 
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حدة » ثم إنه زال عن کل واحد مهيأ ما قام يه من الوجود » وحصل لمجموعها 
وجود راحد . قهذا هو الاتحاد . وإذا كان هذا فسا من الأقسام المعلومة ء فا لم 
يقيموا الدليل على نساده ء لم يكن القول بالاتحاد باطلا , 

إذا عرفت هذا فقول : القول بالاتحاد في حن ال تعالى غخال» لآن ذلك 
29 ] إذا زال عنه الوجود القائم به » وحصل لمجموع حقيقته مع 
حقيقة أخزى صفة الوجرد . 

إلا أن ذلك محال » لأنه لما كان واجب الوجود لذانه » كان زوال ذلك 
الرجود عنه عالا ‏ فكان اتصافه بذلك الوجود الذي هو متفرد به » راجياً 
لذائه » ومتى كان الأمر كذلك كان الاتحاد في حقه خالا . 


(ا) عن رص 


الزهبك الاسر ےر 


0 


بيات انرو ےید تعاى موق ضير 


ههنا أبحاث 

البحث الأول : آنه هل يعتل أن يكون محلا للحرادث ؟ قاتوا : إن هذا 
قرل م يقل به أحد إلا الكرامية"2 . وأنا أقول : إن هذا قول قال به أكثر 
أرباب اهل المذاهب ‏ 1 

أما الأشعرية : فإنهم بدعون الغرار من هذا القول » إلا أنه لازم عليهم 
من وجوه - 

الأرل : إنه تحالى كان قادرا على إيجاد الجسم العين من الأزل إلى الأبد » 
فإذا حلق ذلك الحسم الممين » جتنم أن يقال : إنه بقى قادرا على إيجاده » لأن 
إيباد الرجود حال . والمحال لا قدرة عليه » فتعلق قادريته بإيجاد ذلك الجسم قد 
زال رفني . 


وابتاء الزكاة في الخال . ثم إن عند دخرل زبد في الوجود ء يصير معلالبا له 
يإقامة الصلاة في الحالء وإيتاء الزكاة . وهذا الطلب إلزام » والإلزام 
الماصل » ما كان حاصلا ثم حصل » وهذا يقتضي حدوث الصفة في ذات الله 


(1) في ر الكرامية : قال الإمام الداعي إلى الله + وأنا ئرل .. . الخ 


1 


تعالى . ولو قال قائل : إن كونه مطالبا لزيد في الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
تعلق خاص ونسبة خاصة » والحادث هو النسب رالتعلقات » لا الصفات . 
فنقول : هذه النسب والتعلقات » هل ها وجود في نفس الأمر أو ليس كذلك ؟ 
والثاي كونه تعالى مطالبا في الحال بإقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة . 
وأما الأول فيقتضي حدوث الصفة في ذات الله 


والثالث : وهو أنه تعالى تلع أن بسع صرت زيد قبل وجوده » وأن 
یری صورة زيد قبل وجودها » فكونه منآمعاً لذلك[ الصوت » إفاحدث عتد حدوث 
ذلك الصوت » وكونهرائياًلتذك الصورة إفاحدث عند حد وث تلك الصورة" وهذا ] 
يفتضي حدوث هذه الصفات في ذات الله تعالى . 


وآما المعتزلة : فقد ذهب أبو علي وأبو هاشم إل أنه يحدث في ذاته ضفة 
الريدية والكراميةء ويحدث في ذائه كوثه سامعاً مبصراً ليذه الأصرات الحادئة» 
وشذء الألران الحادثة . وأما أبو الحسين البصري فقد صرح بأن علم الله يتغير 
عند تخبر المعلومات ء وأن تلك العلوع إغا تحدث في ذات ال تعالى . 


رأما الفلاسفة : خإننم مع كرنهم أبعد الناس عن هذا المذهب ء قد قالوا 
به من حيث لم يشعروا يه . وبيانه : وهو أن الإضانات صفات موجردة في 
الأعيان عندهم » ولا شاك أن الباري تعال موجرد مع كل حادث يحدث 
ويدخل في الوجود , ولا شك أنه كان مرج ردا ق حدوت ذلك الحادت » 
وسيبقى موجودا بعد فناء ذلك الحادث » وهذه القيلية والمعية والبمدية » 
إضافات حادثة في ذات الله تعالى , وإذا كانت الإقسافات موجودات في 
الأعيآن » كان هذا قرلا بحدوث المعاني رالصفات » وفي ذات الله تعالى . 


قبت بهذا البحث الذي ذكرتاء : أن القرل بحدرث الصفات في ذات 
الله تول قال به جميع الغرق ‏ 


)من رن 


إذا عرفت هذا فتقول : اعم أن الصقات على 

أحدها : الصفات الحقيقية العارية غن الإضاقات » مل اللون والطعم 
والرائحة . وشل : الوجود رالحياة . 

وثائيها : الصفات الحقيقية الموصوفة بالإضافات والنسب وذلك مثل : 
العلم عند من يقول : إنه صفة ها تعلق با معلوم . فإن على هذا القول : العلم 
صفة حقيقية وحصل بين تلك الصفة وبين المعلوم نسبة لحاصة » وتعلق 
حاص . 

وثالثها : الصفات التي هي عض النسب والإضافات مثل : كون زيد 
يمينا لمرو » أو يسارا له » مثل ما إذا تزوج أخو زيد بامرأة » وحصل له ولا » 
فإن زيدا يصيرعياً لذلك الولد » بعد أن كان عاريا عن هذه الصفة » وهذا 
يفتضي حدوث هذه الإضافات المختصة في ذات زيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القول بحدرث الصفات الإضاقية فذاك أمر 
يجب الاعتراف به ء ولا يمكن إنكاره البنة يقينا مع الصفات الحقيقية » سواء 
-حصلت لما إضافات إلى الغيرء أر لم يحصل . وههتا عل الخلاف ‏ فمن الناس 
من جوز حدوث مثل هذ الصقات في ذات الله تعالى ٠‏ ومنهم من متع منه . 
هذا هو تلخيص عل الخلاف . 

واحتج القائلون بامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى بوجوه : 

الحجة الأولى : أن نقول : كل ما كان قابلا للحوادث » فإنه لا يخلو 
عتها ؛ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . أما قولنا : إن كل ما كان قابلا 
للحوادث » فإئه لا يخلو عنبا . فالدليل عليه : أن تقول : إن تلك الذات التي 
لا کن خلوها المحوادث [ حادثة . فيلزم أن يقال : كل ما كان قابلا 
للحوادث ء فإنه لا بنفاك عن الحوادث9 ] 

وأما بيان أن كل ذات تقبل الحوادث فإنها لا تنفك عن تلك القابلية . 


اقسام : 


0)i) 


فالدليل عليه : أن تلك القابلية إما أن تكون من ترازم تلك الذات » وإما أن لا 
تکون [ من لوازمها(!؛ ] فإن كانت من لوازمها > فحيئئذ لا تتفنك تلك الذات 
عدبا » وذلك عو الطلرب . 


رأما إن قلنا : إن تلك القابلية ليست من لوازم تلك الذات . بل هي من 
الصفات المفارقة » كانت الذات قابلة لتلك القابلية » فكرنها قابلة نتلك 
الفابئية . إن كانت من لرازم الذات [ فحيشذ تكون القابلية من لوازم 
الذات* ] وإن لم تكن من لوازمها كان الكلام فيها كما في الأول ؛ فيلزم أن 
تكون قبل كل قابلية أخرى » ويلزم التسلسل » وهو حال . فيثبت بهذا : أن 
هله القابليات وجب انتهاؤ ها إلى قابلية تكون من توازم تلك الذات . وهر 
المطلرب 


وأما بيان أن تلك القابلية صفة حادثة ‏ فالدئيل عليه : إن قابلية الصفة 
الحادثة متتع حصوا » إلا عند إنكان حصول الصفة الخحادثة وإمكان [ حصول 
الحادث له أول لآن”” ] حصول الحادث في الأزل محال . لأن الحادث هو الذي 
له أول . والأزل هو الذي لا أول له » والجمع بيني محال . فيثبت : أن صحة 
حدوث الحوادث ها أول ء فتابلية هذه الصفة أيضا لما أول > لأن إمكان 
اتصاف الشيء بشيء آنغر » مشروط بكرن ذلك الشيء في نفسه ممكن 
الحصول » لأن إمكان حصوله لغيره قرع على إمكان حصوله في نفسه , لآن ما 
لا وجود له في نقسه » امتنم وجرده لغيرء » ولا كان حصرل الحادث في الأزل 
ممالا . كان إمكان كرن الذات قابلة للحادث في الأزل محالا . قبت بما 


[ وثبت أيضا : أن قابلية الحوادث لما أول قيقبت يما ذكر: 
قايلا للحوادث نإنه ينع خلوه عن الحوادث47©] ثم من المنفق عليه بين 


(1) من رن 
(1) من وس 
(5) من (س) 
)من ص 


التكلمين :أن كل ما لا يخلو عن المحدث فهو دثء قيلزم الغطع بأن كل ما 
يقبل الحوادث + فإنه يكون محدثا » ولا ثبت أنه تعالى منزه عن الحوادث » لبت 
أنه يمتنع كونه فابلا للحرادث 

الحجة الثانية في المسالة : إن الصفة التي حدئت قي ذات الله تعالى؛ إما 
أن تكرن من صفات الكمال » رإيا أن لا نكون من صفات الكمال ؛ فإن 
كانت من صنات الكمال » كانت تلك الذات قيل حدوث تلك الصفة فيها 
خالية عن صفة الكمال , والخلر عن صفة الكمال تقصان قيلزم كون تلك 
الذات ناقصة . والنقصان عل الله حال . وإن كانت تلك الصفة ليست من 
صفات الكمال » كان إثياتبا في حق الله تعال حالا ء لحصول الاتقاق على أن 
صنات الله تعالى بأسرها يجب أن تكرف من صفات الكمال والمدج . 

الحجة الثالثة : كل صفة يشير العقل إليها ء فإما أن تكون ذات الله كاقية 
في استلزام ححصوها » أو كانت كافية في استلزام عدمها ؛ أولا تكون كافية في 
راحد منبيا , فإن كان الأول لزم دوام وجرد تلك الصفة بسيب دوام تلك 
الذات ء وإن كان الثاني لزم دوام عدم تلك الصفة بسبب درام تلك الذات » 
وإن كان الثالث فحينئذ لا تكون تلك الذات كافبة لا في وجود تلك الصفة ولا 
في عدمها . معلرم : أ تلك الذاث لا تتشك عن وجود تلك الصفة رعن 
عدمها . ونقول : الذات موقوفة على حصول أحد هذين القسمين » إما وجرد 
تلك الصفة وإما عدمها » لكن وجودها وعدمها لما لم يكف فيه تلك الات ء 
فلا بد فيه من سيب منقصل نتكون تلك الذات موقوفة على أحد هذين 
القسمين » وكل واحد منهها موقوف عل سسبب منفصل » والموقوف عل الموقوف 
على الشيء . يجب كونه مرقرفا عل الشيء » نيزم كون ذات الله تعالى موقوفة 
على سبب منفصل , والمرقرف على الغير مكن لذاته » فواجب الوجرد لذاته 
ممكن الوجود لذاته . وذلك تحال . قيثبت : أن ذات الله نعالى لا تقبل الصفات 
الحادثة » وانه كيا أن ذاته دائم لم بزل ولا يزاك » » فكذلك صفاته دائمة م تزل 
ولا تزال . 

الحجة الرابعة : قال بعضهم : لو حدث صفة في ذات الله تعالى » لزم 


Me 


ونوع التغير وذلك محال بالاتفاق ء قوجب أن يكون حدوث تلك الصفة في ذات 
الله تعالى نالا . ولقائل أن يقول : إن عنيتم بهذا التغير حدوث صفة في ذات 
الله تعالى » بعد عدمها . فهذ! بقيد إلزام الشيء على نفسه » وذلك لا يفيد» 
وإن عنيتم به رقوع التبدل في نفس تلك إلذات المخصوصة ؛ فمعلوم أن هذا 
غير لازم . فيثبت أن هذا الكلام ضعيف . 

وآما القائلرن بحدوث الصفات فد بثرا كلامهم عل مسائل : 
أنه تعال عام بالمزئيات » والعلم يجب تغيره عند تغير المعلوم » رهذا 
حدرث العلوم في ذات الله . وثانيها : أنه تعالى مريد وثيت أن القصد إلى 
إحداث الشيء ء لا ممصل إلا حال الإحداث ؛ وهذا يقتضي حدوث الإرادة» 
لكن الإرادة والريدية صفة لله فيازم حدوث هذه الصفة قي ذات الله . وثالئها : 
إنه تعالى سميع بصير ؛ وسماع الكلام قبل حدوثه محال » وإبصنار الصورة قبل 
حدونها عال فبثبت : أن ذلك السماع إغا حدث عند حدوث ذلك الصوت » 
وان ذلك الإبصار إنا حدث عند حدرث ذلك المرئي . وأما الدلائل الدالة على 
أنه لا يحدث في ذات الله تعالى شيء ؛ فهي بأاسرها مشكلة الصفات الإضافية . 
: أنه لابد من الاعتراف بحدوثها » مع أن الدلائل التي ذكرمموها 
قائمة فيه . [ وهذا آخر هذه المسألة » رالله أعلم »ع 


أحدها: 


)من رن 


MH 


الاو اے السرا ہے عر 


بيات انه انل راللزة ساد رت عار لل ,كمال - 


أما الألم نقد أطبقوا على أنه عمال على الله » وأما اللذة نقسمان : لذ 
جسمائية » ولذة روحاتية . أما اللذة الجسبانية فقد أطبقوا على أا حال على 
الله . واحتجوا على امتناع هذا الألى وهذه النذة عل الله تعالى بوجهين ! 

الأول : إن اللذة عن إدراك الملائم ء والألم عبارة عن إدراك الماني » 
وإدراك الملائم الثاني في مشروط يحصرل اللائم والنافي ؛ وحصول الملائم 
وامثاني » مشروط بكون الذات قابلة تازيادة والنقصان . وذلك إغا يعقل في حق 
اسم الذي يقبل الزياد: التقصان والنمو والذيرل . ولا كان واجب الوجود 
لذاته» منزهاً عن الجسميةء كان ثبوت الألم واللذة في حفه ممالا . ولقائل آن 
يقول : إنا نجد عند إدراك الملائم حالة طيبة مسماة باللذة » وعدد إدراك المنافي 
حالة مكروهة مسماة بالالم. ونحن لا نعرف أن تلك الحالة الطيبة المسماة 
باللذة » هل هي نفس ذلنك الإدراك » أو حالة مغايرة لذلك الإدراك حاصلة 
عند حصول ذلك الإدراك ؟ [ وبتقدير أن يكرن الحق هو أن اللذة حالة مغايرة 
لاإدراك حاصلة عند حصول الإدراك ] نإنه لا يلزم من عدم حصول الملائم 
والمناقي » عدم اللذة والألم . لان إمراك الملائم علي هذا التشدير يكون سبيا 
لحصول اللذة » وإدراك انان يكون سببا لحصول الألم . ولا يلزم من انتفاء 


من ا 


r 


السبب المعين انتفاء المسبب . لاحتمال أن يحصل ذلاك المسبب يسبب آنحر » 
ما ذكرنا : أن هذا الدليل ضعيف . 
الحجة الثائية على امتناع حصول اللذة في حق الله قحالي ؛ أن نقول : لو 
النذ الله تعالى يشيء » لكان الملتذ به إما أن يكون حاصلا في الأزل » رإما أن 
لا يكرن. والقسمان باطلان» فالقول بکونه ملئذاً باطل . بیان أنه يتنع کرنه 
ملتذا في الأزل : ذلك لأن الالتذاذ بالشيء ٠‏ مشروط بحصول اللعذ به » قلو 
كاتت اللذة أزاية [لكان الخللذ به أزليا“] فيلزم قدم العالمء وفد أبطلناه. 
وبيان أنه بمتنع القرل بأن كونه ملتذا : صنة حادثة : رذلك لأن حصول الالتذاة 
في حق من يصح عليه الالتذاذ أمر مطلرب المحصرل . غإذا كان الله تعالى عالما 
في الآزل بأنه يمكنه تحصيل الالناذ . ولا مائع له من تحصيل ذلك الشيء 
البعة » وجب أن يحدث ذلك اللتذ يه . وهذا حال , لأنه لا وقت يفرض أن 
الله تعاق يمدثه فيه . إلا والداعي إلى إحدائه كان حاصلا قبل ذلك » وكانت 
الموائح المانعة عن إحداثه زائلة » وإذا كان الأمر كذلك [ وجب أن يحدثه فيل 
ذلك الوقت ء فلزم أن يقال : إنه لا رقت إلا وال تعالى قد أحدث ذلك اللعذ 
به قبل ذلك الوقث ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك*“ ] لزم أن يقال : إن الله أحدثه ني 
الأزل . وحينئذ يرجع الكلام إلى القسم الأول » وهو أن الملتذ به کان حاصلا 
في الأزل » ويلزم منه قدم العام . وقد أبطلتاه ء فثبت أن القول بصحة كونه 
تعالى ملتذا آمر يفضى إلى أحد هذين القسمين » وثبت كرنها ياطلين » فكان 
القول بجواز اللذة على الله تعالى الا . هذا هو الكلام في اللذات الحسية . 

وآما اللذات العقلية: فهي مثل الالتذاذ يحصول صفات الكمال والجلال 
له . وهذا الترع من الالتذاذ قد أطبقت الفلاسنة عل إثباته في حت الله تعالى . 
والتكلمون أطبقرا على إنكارء . أما الفلاسفة فقد احتجوا على إثباته بأنه تماق 
عام بكونه موصرفا بصفات الكمال والجلال » [ وهذا العلم يوجب البهجة 
والالتذاذ » فوجب أن يحصل هذا النوع من البهجة في حق الله تعالى . أما أنه 


)من س 
من ی 


r 


موصونا بصفات الكمال والجلال”' ] فبذا بناء عل مقدمتين : إحداهما : كونه 
تعالى مرصرفا بات الجلال والكمال . [ والثانية : أنه تعال عالم بده 
الأحوال . أما عن صفات الجلال والكمال" ] فالأمر فيد ظاهر ء لأن أعظم 
صفات الكمال والجلال, وجوب الوجود في الذات وني الصفات ء وكمال 
العلم وكمال القدرة وكمال الفردائية في هذه الصفات . ركل ذلك حاصل في 
حى الله تعالى. وما أنه تعالى عام [يبذه الأحوال فلأنه تعالى لما ثيت. أن 
عال'! ] بذاته وبجميع صفاته » وجب كوه عالما ببذه الأحوال . وأما أن كونه 
عالا بكرنه موصرفا بصفات الكمال والجلال » يوجب الابتهاج واللذة 
والسرور » فالاستقراء يدل عليه » لأنا متي علمنا من أنقسنا هذه الأحوال » 
حصل أنواع من البهجة والغرح والسرور . فإذا كانت الكمالات في حق الله 
تعالى لا نسبة لما إلى كمالات البشرء وعلم الله لا نسبة له إلى علم البشر في 
القوة والظهور » وجب القطع بأته لا تسية لتلك البهجة رالفرح إلى ما يحصل 
اللبشر من هذا النوع . [ فهذا تمام الكلام في هذا الباب*؛ ] ولقائل أن يول : 
كمالاتنا غالفة يالاهية » لكمالات الله تعال فوجب أن يكون علمنا بكمالاتنا» 
غائنا لعلم الله تعالى يكمالات التفس » ولا يلزم من ثبرت حكم ما في ماهية 
ثبوت مثل ذلك الحكم في يخالف تلك اماهية [ نهذا عصرل الكلام في هذا 
الباب © ] 
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افرع طت لفظ ابو مزر ماز مد 4 


اعلم : أن الجرهر قد يذكر ويراد به أحد أمور أربعة : التفسير الأول : 
المتحيز الذي .لا يقبل القسمة » رهذا على قول من يثيت الجوهر الفرد » ولا دللنا 
عل أنه تعالى ينع أن يكون متحيزا » وجب القطع بأنه ليس بجوهر . والتفسير 
الثاني : أن يقال : .الجوهر نهو الذات القابلة لتوارد الصمات الخضادة عليه »> 
وهذا إنا يعقل ثيوته إذا كاتت الذات قابلة للصفات المنجددة المتعاقبة » ولا دللنا 
على أن تعاقب الصفات على ذات الله تعالى عمال ٠‏ امتنع أن يكون جوهرا » 
بهذا الوجه . والتفسير الثالث للجوهر : إنه الماهية التي إذا وجدت في الأعيان 
كانت لا في موضع . وهذا الفهوم إغا يصدق على الشيء الذي تكون ماعينه 
غير وجوده ولا كان معب الشيخ أي على : أن وجود الله تعالى - نفس ماهيتته 
وليس صفة مغايرة لماهيته » امتنع كونه تعالى جوهرا بهذا الرجه » وأما عندنا قلا 
كان الجوهر » هو أن وجود الله. تعالى صفة قائمة بذاته المخصوصة كان جوهرا 
بهذا الوجه . والتفسير الرابع للجوهر : إنه الموجود والغتي عن محل بحل فيه . 
وأحق الأشياء بان يكون جوهرا بهذا التفسير هو الله تعالى لأنه غبي عن امحل 
الذي بحل فيه وعن الحيز الذي يحصل فيه » وعن الفاعل الذي يوجدهء وعن 
الصررة التي تتممه : فكان آحق الآشياء بالجوهرية بهذا هوالله تعالى . 


ومن الئاس من يعير عن هذا المعنى بكرنه قائ بالتفس » [ فيطلق على 
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راجب الوجود لذاته كونه قائما بالنفس97© ] ولا يطلق عليه تنظ [ المرهر ٠‏ وهذا 
النزاع بعيد » لآن لفظ* ] القائم بالنفس مجاز من وجهين : أحدها : إن 
إطلاق لفظ القائم بالنفس لإفادة معنى :الاستغتاء مجاز . راللاني ؛ إن إطلاق لفظ 
النفس لإرادة إلذات والماعية: اطلاق تلفظ المشترك لإرادة أحد متهرميء لأن 
لفظ التفس [ قد يراد به الجسد رالدم » وقد يراد يه الذات والحقيقة . فيئبت : 
أن لفظ القائم بالنفس0©] مجاز من وجهين . وأما لفظ اللومر فهر مأخموة من 
الجهارة والظهور» وكل ما كان أكمل في الاستغناء عن الشير » كان أبقى 
وأديم ۰ قكان معنى الجهارة فيه أكثر » فكان أولي بإطلاق هذا اللنظ عليه . 
فهذا هو الكلام في تفسير لفظ الجوهر . 

فإن قال قائل : المفهوم من الجرهر : جنس لا تحنه » فلو صدق عليه 
تعال كونه جوهرا لكان داخملا تحت الجنس » وكل ما كان داخلا تحت الجنس 
كان امتيازه عن سائر الأنواع بالفصل» نيازم كون ذائه مركبنة من الجنس 
والفصل » وذلك حال » لما ثبت أن كل مركب فهو ممكن » ولا شيء من واجب 
الوجود يممكن . والجواب : إن الجنس عبارة عن المزء المشترك » فالجنس جزء 
من أجزاء ا ماهية » والاستناء عن المحل مفهوم عدمي ؛ والمقهوم العذمي يمتنع 
أن يكون جزءاً من أجزاء الماهية [ الموجودة فيبت أن الجوهر بهذا الغنى ليس 
جزءاً من أجزاء الاهية والجنس جزء من أجزاء الماهية ] فيمتنع كون الخوهر 
بهذا المعنى جنساً [ هذا تا الكلام في هذا الباب والله أعلم'”» ] 
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أنه عاج اجرد لات ليسإِيةالراير 


اعلم© أن الناس ذكروا أنراعا من الدلائل عل رحدائية الله تمالى » 
ونحن تذكرها على الاستقصاء : 

أما الحجة الأولى : التي عليها تعويل الفلاسفة فهي أن قالوا : لوفرضنا 
موجودين يكون كل واحد متا واجب الرجود لذائه » لكانا متشاركين في المنهم 
من الرجرب الذاتيء ولا بد وأن يختلنا بالتمين والتشخص» إذ لو كان كرن . 
هذا بحاصلا لذاك » لكان هذا عين ذاك » ولكان ذاك عبن هذا . وحينئذ يكون 
الكل شيئا واحدا » فيثيت انا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجب 
الوجود لذاله » لوجب كرنها متشاركين في الوجوب الذاتي ؛. ركون كل واحد 
مثا 1 للآخر في نفسه وتشخصهء وما به المشاركة غير ما به اللخالفة فيكون كل 
واحد ما ] مركبا من الوجوب الذي به يشارك غيره » ومن التعين الذي به 
يخالف غيره » وهذا محال لوجوه : 

الأول : إن كل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد 
من أجرائه غيره » فكل مركب فإنه مفتقر إلى غيره [ وكل مفتقر إلى غير" ] 
(1) في الأصل : النصل الثامن عشر . رلاحظ : أن اللؤلف قال في هذا الممزء : أنه مفسم إلى 

قسن 


ae) 
) )ھن زد س‎ 


لهذا 


فإنه ممكن » ثبت آنا لو فرضنا موجودين يكون کل واحد مذي واجبا لذاته ۽ 
لوجب کون كل واحد مئه غکنا لذانه » وما أنضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا ۽ 
فيثبت أن فرض موجودين . يكون كل واحد معنما واجبا لذاته : فرض باطل 
عمال فيثبت أن جود موجودين واجبي الوجود قول باطل . 

الثاني : إنه إما أن يكون كل واحد من تلك الأجزاء واجب الوجود 
لذاته » وإما آن لا يكون كذلك والقسم الثاني باطل » لأن اركب منتقر إلى كل 
واحد من أجزائه » فلو کان [ ف بزائه 9 ] مكنا لذانه » مع أنه یکون 


منتقرا إلى [ ذلك الجزء » لزم كونه في ذاته مفتقرا إلى ] الممكن لقاته ١‏ 
والفتقر إلى الممكن أول بالإمكان ؛ قيلزم أن يكون [ الواجب لذاته» مكنا 
لذاته . وذلك عمال فيثبت : أن كل راحد من تلك الأجزاء بكرن ] واجبا 
فذاته » فلك الأجزاء متشاركة في الوجوب الذاتي » ومتباينة بخصوصياتها التي 


كا في الأول ١‏ نیزم کون كل واحد متا مرکب ٠2‏ ]'من أجزاء غير متناهية. 
[ وذاك ال '. لأن كل كثرة متناهية أو غير متناهية0*) الواح فيها موجود 
إلا أن أي شيء صدق » بحكم العفل يانه واحند وهذا في نفسه ليس بواحد » 
لان ذلك الواحد لابد وأن: يشارك سائر الأجزاء في الوجوب الذاتي ؛ ويخالقه في 
التعين فيكون ذلك الشيء مركبا : فلا بكون الواحد وأخدا . هذا خف . 
والوجه الثالث في إبطال كون كل واحد منهها مركبا من الوجوب الذي به 

تحصل المشاركة ومن التعين الذي به تحصل المخالفة : هو أنه لا كان كل واجد 
متها مركبا من هذين الجزئين » فإما أن بكون الوجوب الذي به الشاركة يستلزم 
ذلك انين لعينه » وإما أن يكون [ ذلك النعين الذي به اآخالفة ء يستلزم 
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ذلك الرجوب الذي به المشاركة أر أن يكرن“ ] كل واحد منهما غير مستازم 
للثاني » والأقسام الثلاثة باطلة . أما الأول وهر أن الوجوب الذي به الشاركة , 
يستازم ذلك التعين الذي به الخالفة . فنقول ؛ إن كان الأمر كذلك ء فإينها 
حصل الوجوب بالذات » وجب أن يحصل ذلك التعين وكل ما كان واجب 
الوجود لذاته » وجب أن يكون هو ذلك العين » فحينكذ يكون واجب الوجود 
لذاته ليس إلا ذلك الواحد » وآما الثاي وهو أن يقال : إن ذلك التعين يوجب 
الوجوب بالذاث» فهذا أيضاً باطل» لأن الوجوب بالذات إذا كان معلل بالك 
الئعين » كان الوجوب بالذاث؟ واجبا بغيره » وكل ما كان واجبا بغيره كان 
مكنا لذاته » فيلزم أن يكون الوجوب بالذات مكنا لذاته . وذلك متنافض . 
وأا الثالث وهو أن يقال : الوجرب بالذات لا يستلرم ذلك الجزء . وذلك 
التعين أيضا لا يستلزم الوجرب بالذات » فحينشد يكون اجتماعها لا بد وأن 
يكون بسبب متفصل » فيلزم أن يكون الراجب لذاته واجبا بغيره . رذلك 
عمال . 


الوجه الرابع في إبطال أن يقال أن الذات النعينة مركبة : حو أن نقول : 
واجب الوجود إما أن يكون هو تنس ذلك التعين » أو يكون مرجبا لذلك 
التعين ء آرلا يكون نفس ذلك التعين » رلا موجبا له والقسمان الأولان يرجيان 
أن يكون واجب الرجود لذاته واحدا » والقم النالث يقتضي أن لا يصير 
واجب الوجود لذاته متعينا [ إل ] بسبب منفصل ء وما لا ثبت هريه إلا 
بسبب منفصل » كان مكنا لذاته فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته ؛ ممكن 
الوجوذ لذاته » وذلك مال 


الحجة الثانية : في توحيد واجب الوجود لاه : هي أن واجب الرجود 
لذاته [ إن كان مقولا على أشياء كثيرة ٠‏ فحينئق يكون المفهوم من تولنا : واجب 


امفيك 
(۴) الوجوب بالذات ‏ واجب الرجود بالذات » واجبا بغيرة ( و6 
عن (س) 


لمن 


الوجود لذائه(") ] أمرا مشتركا » ويدخمل تحت ذلك الشترك أشياء كثيرة . 
فنقول : ذلك المشترك إما أن يكون جنا تحته أنواع » أو يكون شوعا نحته 
أشخاص » وطريق الحصر فيه أن نقول : الأشياء الداحلة تحت ذلك المشترك إما 
أن يخالف بعضها بعضا في الاهية أولا يكون كذلك . فإن كان الأول“ فهو 
جتس تحته أنواع [ وإن كان الثاني فهو توع تحته أشخاص فقول : لا جوز أن 
يكون واجب الوجود لذاته » جنسا تحته أنواع”” ] ويدل عليه وجوه : الأول : 
إن على هذا التقدير يكرن كل واحد من تلك الأشياء ركبا من ايمس 
والفصل » وكل مركب ممكن » فراجب الوجود لذانه » ممكن الوجود ا ذاته 

هذا ملف . رالثاني : إن الفصل سيب اوجود حصة الشوع من الجنس » فلو 
فرضنا هنا فصلا ء لكان ذلك القصل سبيا لوجود [ واجب الوجودا“ ] 
لذاته . وذلك محال . لآن واجب الوجود لذاته » يمتنع أن يحصل له وجودا 
آخرء يكون ذلك الوجود من تأثيرات ذلك الفصل » بخلاف سائر الماهيات. 
الجنسية » لأن ثلك الاهيات ليست موجردة من حيث هي هي » فأمكن أن 
يحصل الرجود لها يسبب ذلك الفصل أما رجوب الوجود فيستحيل أن يحصل له 
وجود آخر » فامتنع كون القصل مقوبا له . والثالث : هو أن المقهوم من كونه 
واجب الوجود لذاته ٠‏ إن كان تا بنفسه . غنيا بذاته عن غير » امتنم کون 
الفصل سيبا لقوامه » وإن ل يكن قائم بنفسه , لزم أن يكون المقهرم من 
الوجوب بالذات » مكنا بالذات » ممتاجا بالذات » وذلك متناقض ‏ وأما 
العم اللاي وهر أن يقال : إن راجب الوجرد لذاته نوع تحته أشخاص» 
تقول ؛ القنضى ذلك الشخص العين ٠‏ إن كان هو تلك الماهية أو شيء من 
لرازمها وجب أن يقال : إنه آنا حصلت تلك الاهية النوعية » أن يحصل ذلك 
الشخص بعيئه فكان واجب الوجود هو ذلك الشخص فقط , وإن كان القنضى 
ذلك الشخص سيبا منقصلا » تحينكذ يازم أن لا يوجد ذلك المعين » إلا 
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يسيب منفصل فيكون الراجب لذاته ‏ واجيا بغيره . وهو محال . فهذا هو 
الكلام المستقصى في تقرير هذه الوجوه . 

ولقائل أن يقول : السؤال عل ما ذكرتم من وجوه : 

السؤال الأول : أن نقول ؛ أنتم بنيتم كل هذه الوجوء على حرف 
واحد» وهو أنا لو فرضنا موجودين يكون کل واحد متها واجبا لذاته » فإنه يلزم 
وقوع التركيب في ذات كل واحد مها . فنقول : هذا نوع وذلاك لأن هذا 
التركيب » أثما يلزم إن كان الوجوب الذي به الاشتراك مفهوما ثبوتياء وكان 
التعين الذي به الامتياز مفهوما ثبونياء وحينئذ يلزم التركيب وتستمسر الشبه التي 
ذكرجموها . أما بتقدير أن يكون الوجوب الذي به الشاركة مفهوما عدميا ‏ فإنه 
لا يازم التركيب » لاحتمال أن يقال : إنه رقع الاشتراك في المفهوم السلبي » 
روقع الامتياز بتمام الماهرة » فتفتقر في تقرير هذا السؤ ال إلى بيان أمرين : 

أحدهنا : أن الوجوب منهوع سلبي » والثاني : أنه إذا كان الأمر 
كذلك ء لم يلزم وقرع التركيب . 

: القام الأول : فيدل عليه وجوه‎ E 


الأول : إن كل ما صدق عليه أن وجوده متنع » صدق عليه أن عدمه 
راجب . وعلى هذا التقدير فالوجوب عمول على العدم والمحمول على العدم 
بنع أن يكون موجودا [ وإلا لزم قيام الصفة المرجودة بالعدم الحض » والنفي 
الصرف . رإنه حال ] فيثبت بهذا : أن المنهوم من الوجوب يمتنع أن يكرن 
آمرا مرجودا . 


وهو أنه لر كات الوجوب أمرا تبوتيا » لكان إما أن يكون ثمام تلك 
متها أو أمرا ارجا عتها » والأقسام الثلاثة ياطلة القول بكرن 
الوجوب مفهوما ثيوتيا : باطل . 

أما أنه لا يجوز أن يكون تمام الاهية فلوجره : 


)من( س( 


أحدها : إنا نصف تلك الماهية بالوجوب . ووصف الشيء بنقسه محال 
: هذه الذات واجبة 


ية بين قولنا : هذه الذات ؛ وين 


وثاتبها : إنه لر كان الرجرب هو نفس تلك الماهية » لكان كل من عرف 
الرجوب بالذات عرف تلك الماهية المخصوصة ؛ ولا م يكن الأمر كلك » 
علمنا أن الوجوب ليس نفس الماهية . 

وثالئها : إن نقيض قولنا : واجب لذاته : أنه ليس بواجب » ولا ينافضه 
قرلنا : إنه ليس تلك الذات الفلانية » ولو كان الوجوب نفس تلك الذات لكان 
نقيض أحدهما , عبن نقيض الأخر . 

وأما بيان أنه لا يهوز أن بكون الوجوب جزءا للماهية . لأنكم لما ذكرقم 
أن كل ماله جزء نهو : ممكن » فاو كان الواجب بالذات له جزء » لكان مكنا 
بالذات . 


وآما بيان أنه لا جوز أن يكون ارجا عن الماهية . نلوجهين : 

الآرل : إن كل صفة حارجة عن الماهية فهي مفئقرة إلى تلك الماهية » 
والمفتقر إلى الغير ممكن لذائه » وواجب بغيره » فيلزم أن يكون الواجب بالذات 
مكنا لذانه ويلزم منه الجمع بين النقي بن » وهو محال . رأيضا : قلما كان 
الوجوب بالذات راجبا بغيره » كان وجوب ذلك الغير سابقا على وجروب هذا 
الآثر » فيلزم أن صل قبل ذلك الوجوب . وجوب خر إلى غير النباية . وذلك 
هال . 


والثاني : إن الصفة مفتقرة إلى الذات » محناجة إليها » فلو حكمتا بان 
وجوب تلك الذات إا كان بسبب هذه الصقة لزم كرن كل واحد متها مفتثرا ٠‏ 
إلى الآخر وهو حال » فيثبت هما ذكرتا : أنه يمتنم كون الوجرب بالذات نه 
الماهية » ولا جزءا متها » ولا صفة خارجة عنها فيمتئع كون الوجوب صفة 


ثبوتية - 


Né 


الثالث : لو كان الوجوب أمرا ثابتا لكان مساويا لسائر الموجودات في كونه 
موجودا » وغالفا نما في مأهيته المعيئة » فيكون رجوده غر ماهيته فاتصاقف 
ماهيته برجوده إن كان على سبيل الإمكان بالذات » وهو غال . وإن کان على 
سبيل الوجوب » ازم أن يكون وجوب نوجود زائداً عليه . ولزم التسلسل . وهو 
محال . 

الرابع : لو كان الرجوب بالذات أمرأ ثبوتباً لكان مكنا لذاته » وهذا 
محال » فذاك حال » بيان الشرطية : أن الوجرب ينقسم إلى ما يكون وجوبا 
بالذات » وإلى ما يكون وجوبا بالغير » والمفهوم من الوجوب هو الذي به يشترك 
هذان القسمان » وكوته بالذات هو الذي به يتميز أحد هذين القسمين عن 
الثاني » وما به المشاركة غير ما به المباينة » فكونه وجوبا » مغاير لكونه بالذات » 
رإذا كان كذلك كان الرجوب بالذات ماهية مركبة ركل ماهية مركبة قهي مكنة 
ينتج أته لو كان الرجوب بالذات موجوداً » لكان مكنا . وإفاقلنا : إن ذلك 
محال لأن كونه وجربا بالذات , ماهية منانضة للإمكان . نالقول بكون إحدي 
الماهيتين نفس الثاني » جمع بين النفيضين وهو مال . 

الخامس : وهو إن المعقول من الوجوب بالذات» إما عدم افتقاره إلى 
مبب منفصل » وإما كونه مقتضيا لوجود نقسه . ولا يعقل من الوجوب بالذات 
,1 أمر آخر” ] سوى هذين امفهومين . 

أما الأول : رهر عدم افتقاره إلى سيب منفصل . فلا شك أن هذا 
القهوم مقهوم سلبي لا ثبو . والعلم بأن الأمر كذلك علم ضروري. 5 

وأما الثاني : وهو أن كون تلك الماهية مقنضية لوجود نفسها » فتقول ١‏ 
ذلك الانتقار إن كان أمرا نبوتيا » مغايرا لتلك الماهية » ولذلك الوجرب ٠‏ كان 
ذلك الاقتضاء لاحقا من لواحق تلك للاهية » وصفة من صفاتها » فلا تكرن 
قائمة بنقسها ؛ مستقلة:بذاتها » فلا بد هما من اقتضاء آخرء وذلك يوجب 


)غین لسع 
)من رسع 


Ye 


التسلسل . ثبت به الوجوه الخمسة : أن المفهوم من كون الشيء راجيا 
لذاته ۽ ليس مفهوما نبوتيا » بل هو مقهوم سلبي . 

لا يقال : الدليل على أنه منهرم ثبرتي وجهان : 

الأول : إن وجوب الوجود عبارة عن تأكيد الوجود ؛ فلو كان الوجوب 
قبدا عدميا » لزم أن يكون الشيء متأكدا بسلب نفسه » وبنقيض نقسه ء 
وانه مال . 

والقاق : أن نقيض الوجوب هو اللاوجوب » وإلفهوم من اللارجوب 
يصدق إما عل الممتنع وإما على المكن الخاص . أما الممتنع.فإنه عدم محض . 
فالذي يصدق عليه » يجب أن يكون عدما محضاء وإلا لزم قيام الصفة الموجودة 
بالعدم الحض . وهو مال . وآما الممكن الخاص فإته لا يمتنع بقاؤه على 
العدم » » مع أنه في هذه الحالة يصدق عليه أنه غير راجب . قالقهوم من 
اللارجوب يصدق على العدم الحض في هذه الصورة أبضا . [ فوجب أن يكون 
الفهوم من اللارجوب ههنا ايضاً عدا فيثبت بهذا البرهان: أن 
اللارجوب عدم محض”" ] فوجب أن يكون الفهوم من الوجوب بوتا حضا 
بالضرورة » لأن احد النقيضين لا بد وأن يكون مفهوما ثايتا . لأنا تقول : 


آما الوجه الأول : قجوابه : أن تقول : ما اراد من قولكم : الوجورب 
تأكيد الوجود ؟ إن أردتم به أن ما يكون واجب الوجود لذانه » فإنه يفنقر في 
وجوده إلى سبب منقصل . فهذا معقول , إلا ان هذا العنى . عفهوم ابي ۽ 
والآمر فيه ظاهر . BU‏ ا 


بالإبكان الخاص » نقيض لقولنا : إنه مكن بالإمكان الخاص » لكن قولنا : إنه 


(0 ن (و) 


لفن 


ليس يممكن بالإمكان الخاص يصدق على الممتنع الذي عو عدم محص فوجب أن 
يكون قولنا : إنه ليس مممكن بالإمكان الخناص عدما مخضا ء وإلا لزم قيام 
الموجود بالعدرم . وإذا كان كذلك كان قولنا : إنه عكن بالإمكان الخاص » 
مفهوما ثبوتيا . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الوج 


بالذات عبارة عن تفي الإمكان الحاص 
اا مهوم ثبو » وان لاتا نهوم 
عدبي » فإن لزم من كون الوجرب بالذات رافما للامتناع » كونه ثبرتيا لأن 
راقع العدم ثبرت ازم من كون هذا الوجوب بالذات » رانعا للامتناع » كوئه 
ثبوتيا لأن رافع العدم ثيوت لزم من كون هذا الوجوب بالات راقعا للإمكان 
الخاص كونه عدميا » لآن رافع الثبوت عدم » وإن لم يازم هذاء لم يلزم ذاك 
أبضا . 

فهذا مجموع المباحث الدالة على أن المفهوم من الوجوب بالات [ يتئم 
كونه ثبوتيا 

المقام الثاني : في بيان أنه لما كان المفهوم من الوجوب بالذات” ] آمرا 
اسلبيا » لم يلزم منه كون الواجب لذاته مركبا . وتقريره : أنه على هذا التقدير 
يكون الاشتراك حاصلا ني هذا الفهوم السليي ٠‏ ويكرن الامتياز حاصلا بتمام 
تلك الحقيقة » وهذا لا بوجب وقوع التركيب في الحقيقة . والدليل عليه : أته 
لا شك في وجود ماهية من الماهيات ولك الماهيات إما أن تكرن بسيطة أو 
مركية » قإن كانت بسيطة فقد حصلت الماهية البسيطة » وإن كانت مركية 
قالمركب إغا يتولد من البسائط . فالقول بإثبات الماهية البسيطة أمر لابد من 
الاعتراف به » على كل جال ثم إن كل بسبطين » فإنه لابد وأن يشتركا في 
سلب كل ما عداثما عا فإن كان الاشتراك في السلوب يوجب وقوع التركيب 
في الاهية » لزم كون اليسيط مركبا » رذلك عمال , با ذكرنا : أن المفهوم. 
من الوجوب بالذات مفهرم سلبي » وثبت أنه متى رقع الاشتراك في المفهسرمات 


وعن نفي الامتناع وثيت أن الإمكان 


فياك 


1Y 


السلبية ‏ فإنه لا يلزم وقوع التركيب في الماهية » فيلزم أن يتفدبر وجود أشياء 
يكون كل واحد منها واجب الوجود لذاته » فإن لا يلزم رقرع الشركيب في ذات 
كل واحد مہا [ وهذا أخر الكلام قي تقرير هذا اقام ] 


السؤال الشاي : إن سلمنا أن الفهوم من وجوب الوجود بالذات أمر 
ثابت » وسلمنا أن تلك الأشياء متباينة بتعيناتجا » فلم قلتم : إن تعين كل 
متعين أمر ثابت » حتى يلزم عليه كون كل واحد من ثلك الآشسخاص مركبا في 
ذاته ؟ فتفتقر ههنا إلى بيان أن التعين ليس أمرا ثابنا ثم إلى بيان أنه متى كان 
الأمر كذلك ء لم يلزم وقرع التركيب . أما بياث أن التعين لا يجوز أن يكون أمرا 
ثابعا . فيدل عليه وجوه : 

الرجه الأول: إن التعين لو كان أمرأً ثابتء لوجب أن يكرن تعين هذا 
الشخص » مغابرا عين ذلك الشخص الآخر إذ لو كان تعين هذا » نفس تعين 
ذلك الآغرء لكان هذا هو عين ذلك الآخر » وذلك ينع من حصول التعدد وإذا 
ثبت هذا ننقول : هذه التعينات المتمددة تكون متشاركة في اللاهية المسماة 
بالتعين » وه بتشسخصاتها . فيلزم أن يكون تعين التعين زائدا عليه . 
ويفضي إلى التسلسل [ لكن القول بالتساسل؟ ] يوجب القول [ بوجود أسباب 
وسببات لا تباية لها . لآن تعين كل متعين » علة » لحصول ذلك المتسين . 
لکن القول بوجرد أسباب ومسبيات ء لا نهاية لما عوال7؟ ع فكان هذا خالا . 

وههنا وجه آخر يدل على امتناع هذا وذاك وهر : إن كل كثرة قإن الواحد 
فبها مرجود » فلو حصلت هذه الكثرة » لكان الواحد فيها حاصلاء لكن أي 
اشيء فرص كونه واحدا ٠‏ فذلك الواحد منعين » فتعينه زائد عليه » قلا يكون 
ذلك الواح واحدا » 


وقد فرضناء كذلك . هذا خلف فيثبت : أن القول بأن التسين زائد على 


زا ن( 
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الذات » يقضى إلى هذا المحال » فكان القول به باطلا . 
3 إز أن يقال : إنا إذا قلنا : هذا السراد . فهذا السواد 
افت ماهية السواد إلى ماهية التعين » وكذلك انضافت ماهية 
التعين ٠‏ إلى ماهية السواد [ فماهية السوادا'» ] تعينت لانضمام ماهية التعين 
إليها » وكذلك ماهية التعين إنما تعينت لاتضمام ماهية السواد إليهاء ويبذا 
الطربق اتقطع التسلسل ؟ لأنا تقرل : هذا باطل . لأن ماهية السواد ماهية 
كلية ‏ وماهية التعين ماهية كلية » [ والاهية الكأية9؟ ] إذا تفيدت جاهبة أخرى 
كلية » كان الحاصل بعد ذلك يكون كليا لا شخصياء فلو كان الأمر كما 
ذكرتم » لكان هذا السواد كليا ؛ لا شخصا معينا . وحيث م يكن الأمر 
كذلك » علمنا أن ما ذکرگره باطل .. 

الوجه الشاي : لي بيان أن التعنين يمع كرنه معنى زائداً عل 
الذات : هو أنه لو كان معنى زائداً على الذات » لكان هذا التعين ليس شيئاً 
واحداً بل شيان أحدها : ذلك الشيء . والعاني : تعينه » ركل معين فتعية 
ازائداً عليه » قبلزم أن يكون كل واحد منما ليس شيئاً [ بل شيكين » ف 
التقدير لا يكون ذلك الشيء الواحد شيء واحداً ]29 بل أشياء غير تتاهية وما 
كان ذلك خالا كان القول بأن التعين زائداً على الذات قرلا باط . 

أوالوجه الثالث : إن تعين هذا الشخص مغاير لتعين ذلك الشخص ٠‏ 
قلولا أن حصة [ هذا الشخص ]22 من ماهية السواد مبايئة عن حصة الشخص 
الآخر من السراد ء وإلا لامتنع أن ينضاف هذا التعين إليه دون ذلك التعين . 
لأن إيضاف شيء أجني إليه بعينه دون الآخر » مشروط بامتيازه في نفسه عن 
الأخر » قيلزم أن يكون إمكان إيضاف هذا التعبن إلبه » دون إيضاف التعين 
الأخر إليه مسبوقاً بحصول التعين فيه » فيكرن حصول الشيء مسبوقاً بحصول 
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غير ذلك الشيء . وهذا حال . فكان القرل يأن التمين أمر زائد على الات 
باطلا . 

الوجه الرابع : إن التعين لو كان مغهرباً زائداً ثابتأء لكان هذا التعين 
مركباً من جزئين . وکل واحد من هقين الجزئين » إن كان واجباً لذاته » صار 
واجب الوجود أكثر من راحد ء وأنتم إغا تذكرون هذه الدلائل لإبطاله » وإن لم 
يكن كذلك » فحيعذ يازم القول بكرن أحد هذين الجزكين مكنا لذاته [ وما 
يكون أحد أجزائه مكنا نذانه ]2 كان ذلك المركب أولى بالإمكان , فيلزم أن 
بكون كل ذات معينة مشخصة في الوجود أن تكرن ممكنة لذاتها . وهذا يقنضي 
أن لا بحصل في الرجود موجود معين » يكرن هو في نقسه واجب الوجود + 
وذلك غال . 

الوجه الخاسى : إنه لا معني للتعين إلا أن هذا الشيء ليس هوذلك 
الآخر ‏ ومعلرم أن هذا المفهوم سلب خض . ولا يقال : الدليل على أن التعين 
مفهوم ثبو : هو أنا نبين أنه مفهوم زائد على اصل الملعية » ثم نبين أن ذلك 
الزائد يجب أن يكون أمرا ثابتا . 

ما الذي بدل على أنه مفهوم زائد على أصل الماهية رجوه : 

الأول : إنه لو كان لا فرق بين السواد وبين هذا السراد [ لكان عتى 
حصل السواد ققد حصل هذا السواد ]7 ومعلوم أن ذلك باطل فيثبت أن 
قولنا : هذ! السواد فد اشتمل على قبد , لم يحصل في قولنا : السواد . 

[ الثاني : إن قرلنا : السواد” ] ماعية لا يلع نفس مفهومها عتد وقوع 
الشركة فيها [ وقولنا: هذا السواد يمنع عن وقرع الشركة فيها ١]‏ ولولا 
التقاوت في الحقيقة » وإلا نا حصل هذا التفارت تي هذا الحكم ؛ ولا شك أن 
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المقهوم من السواد حاصل في المفهوم من قولنا : هذا السواد . فرجب أن يكون 
قولنا : هذا السراد قد اختص بقيد زائد على اللفهوم من تجرد قولتا : السواد 
[ وذلك هوالطلرب : 

الثالك : ة العقل حاكمة بأن المقهوم من قولتا : هذا السراد ]49 
مفهوم مركب من قولنا: هذاء ومن قولنا: السواد. وحاكمة أيضاً بأن المفهوم 
من قولنا : هذا مخاير للمفهوم من قرلا : السراد . وذلك يدل على أن تسين 
المتعيئات أمر زائد على الماهية 

إذا ثيت هذا فتقول : هذا المنهوم الزائد : أمر لبوق . ويدل عليه 
رجهان : 

الأول : إن هلا السواد من حيث إنه هذا السواد موجود . وقولنا : 
هذا » جزء من مفهوم قولنا : هذا السواد .. والمدرم متنع أن يكون جزءاً من 
الموجود ؛. فوجب أن يكون الفهوم من تولنا : هذا : موجوداً : 

والثاني : إن بتقدير أن يكون تعين هذا المتعبن مفهوماً عدمياًء فإنه لا 
بكرن عن عدم أي شيء كان » وإفا هر عبارة عن عدم تعين المتمين 
الآخر » وذلك التعين الآثخر إن كان عدماً ۽ كان هذا التعين عدماً للعدم . 
رعدم العدم ثبوث . فهذا ثبوت . فيكون التعين الآخمر ليون ء ضرورة 
أن ألتعينات أفراد ماهية واحدة فيكرن حكمها بأسرها حكيا واحداً . وإن كان 
التعين الآخر ثبوتاً وجب أن بكرن هذا التعين أيضاً يرتاً لعين ما ذكرناه . 

فثبت ببذه البيانات : أن تعين كل متعين : صفة موجردة زائدة عل 
3 الدليل المذكور » لأنا نقول : هذه الدلائل الي ذكرتم 
تفيد أن التعين صفة زائدة على الماهية0© . والدلائل التي ذكرناها تفيد أن الآمر 
ليس كذلك » فحصل التعارض » ربقي الشك [ ومع قيام هذا الشك ]43 صار 


رامن رويس 
ر۷ الذات رس » 
ومن رس 


لقنا 


الدليل المذكور في توحيد واجب الوجود مشكوكا » لآن الموقوف على المشكوك 
مشكوك ‏ 

السؤال الثالث ؛ سلما أن وجرب الوجود ء مفهوم ثابت » وأت التعين 
مفهوم ثابت » إلا أنا نقول : والكثرة الى التزمتمرها لازمة على القول بوحدة 
واجب الوجرد » وإذا كان هذا المحذور لازماً » سواء قلنا بترحيد واجب الوجرد 
أم لم تقل به فحينئل يسقط هذا الاستدلال - 

وما قلنا : إنه لازم مح القول بتوحيد واجب الرجود لوجوه : 

الآول : إن اميد الأول ليس عبارة عن محض وجوب الوجود ؛ الذي هو 
ماهية كلية [ لا بمنع نقس مفهومها عن وقوع الشركة فيها . لآن الاهية 
الكلية03»] لا وجود لها في الأعيان البتة بل الموجرد في الأعيان ذات معينة موصوفة 
بكرخبا وأجبة الوجود .. نيكون ذلك التعين زائد على ماهية وجوب الوجود » 
وذلك التمين لا بد وأن يكون صفة ء فيكون ذلك التعين زائد على ماهية وجوب 
الوجود ‏ وذلك التعين لا بد وان يكون صفة تواجب الرجود ء والصفة 
إلى الموضوف ء والمفتقر إلى الخير مكن لذاته » فذلك التسين مكن لذانه » وهر 
معلول. بوجوب الوجود » فيلزم أن تكون الذات العينة مركبة من جزءين أحدها 
ممكن لذاته . رالذي يكون جزء ماهيته لذاته » كان هو بالإمكان أرلى ٠‏ فیازم 
آن تكون تلك ائذات المعينةمكنة الوجود لذاتها» فعلى هذا كل ما هو مرجود في 
الأعيات فهو غکن لذانه » فينعكس انعكاس النفيض : إن كل ما لا يكون مكنا 
لذاته » فهو ليس بموجرد في الأعيان . : أن الإنزام الذي أرردتموه على 
القول بكثرة واجب الوجود لذاته هو بعينه قائم مع القول بوحدة واجب الوجود 
لذائه , 

الثاني: وهو إن مدار كلامكم على أنه لو كان واجب الوجرد أكثر من 
واحد » لكان كل واحد متهم مركبا من الوجوب الذي به يشارك غيره ومن 
التعين الذي به متاز عن غيره » ثم إن كان الوجوب علة ( لذلك التعين » فكل 


)من ونه 


يفيل 


واجب الوجرد هو ذلك التعين » وإن كان ذلك التعين علة ]20 للوجوب يلزم 
أن يكون وجوب الوجود » معلول شيء آخر . فنقول : هذا لازم عليكم مع 
القول بتوحيد واجب الوجود . وذلك [ لآن الوجوب صقة عارضة لاتصاف 
الماهية بالوجرد وذلك لأن الوجود والإمكان والامتناع ]9» جهات » وهي صفات 
للرابطة الحاصلة بين الموضوع والمحمول ء وإذا كان الأمر كدذلك > كان الوجوب 
عل كل التقديرات صفة حارجة عن الماهية » وكل صفة خارجة عن الماعية » 
فهي مكنة لذاتها معللة بالغير . فيثبت أن هذا المحذور لازم . سواء قلنا : إن 
واجب الوجود لذانه واحداً » أو قلنا إته أكثر من واحد .. 

الثالث : إنا نعلم بالضرورة أن من الماميات ما يكون مستلزما لذاته ماهية 
أخرى » مثل قولتا : إن الثلاثة مستلزمة للفردية » وإن الأربعة مستلزمة للزوجية 
وكون الثلاثة مستازمة للفردية أمر واجب لذاته [ لا لغيرة » وكون الأربعة 
مستلزمة للزوجية أمر واجب لذاته ]«» فهذه الرجوبات الذاتية أشياء كثيرة . 
فالواجب لذاته أكثر من الواحد . 

فإن قالوا : هذه الوجويات الذاتية ليست ذوات ثائمة بأنفسها » ونما هي 
أحوال نسبية اعتبارية ‏ وكلا منا في أن الذوات القائمة بتفسهاء الواجبة الوجرد 

انباء يجب أن تكون راحدة . فنقول في الجراب : أثتم بنيتم التقسيم الذي ذكرقوه 

في توحيد واجب الوجود لذاته على مقهوم الوجوب بالذات . والوجوب بالات 
حاصل في هذه الاعتبارات » لأنها من حيث هي هي ؛ أمور واجبة نذواتها » 
متنعة التعيين ما هي هي » فكان هذا وجوبا بالذات » فكان هذا نقضا على ما 
ذكرعره . 

الرابع : إن كلامكم مبتى عل أن كذل مركب في ماهية » فإنه تدع أن 
يكون واجبا لذاته . قثقول : إن هذا باطل لأن الوجوب عل قسمين » منه ما 
يكون وجريا بالذات » ومنه ما يكون وجوبا بالغير » قالوجوب هو القدر المشترك 


)١(‏ من (سنءط) وقي (سن) فكل ول (ط) وکل 
)من (س) 
(۴) من (و ا س) 


r 


وكونه بالذاث هو الذي به يحصل الامتياز » فالوجوب يالذات » مركب من 
ابلس وهو مسمى الوج وب » ومن القصل وهر خصوص كوته يالذات , 
فبثبت : أن الوجوب بالذات ]20 ماهية مركبة من قيدين فإن كان كل مركب 
مکنا لزم أن يكون الوجوب بالذات عكنا بالذات [هذا خلف]9! فيكون 
أحد المعاندين عين الثاني » وذلك باطل » وإن لم يلزم قيا يكون متركبا لماهية » 
كونه مكنا . فحيئذ تبطل هذه المقدمة . [ وها تام الكلام عن الحجة 
الأرلى ]9 . 
وأما الحجة الثائية وهي قولكم : لر كان وأجب الوجود أكثر من واحد ؛ 
لكان واجب الوجود ٠‏ يكون جنسا تمته أنواع » أو نرعا تحعه أشخاص . 
قلا هذا الكلام م لو ثبت أن وجوب الوجود مفهوم ثبو داخل في 
الماهية » حتى يقال : إنه بالنسبة إلى الأشياء الداخلة فيه » يجب أن يكرن جنساً 
بالنسبة إلى الانواع أو نوعا بالنسبة إلى الأشخاص ؛ وقد بيتا أنه مقهوم سلبى » 
أن يكون داحلا في الاعية » فيكون كوته مقولا على ما نحته » ليس على 
قياس قرل لجنس على أنواعه ولا على“ قياس قول النوع على أشخاصه . وام 
التقرير ما تقدم . [ والله أعلم ]2 . 


)رن 
(i(0‏ 
نو 
(1) ولا عل (س ) وعل زط ) 
من( 
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القهك انئاك 


5 
كاي دد الهف يرع واه ابر رواج 


اعلم" : أنهم ذكروا أنراعا من الدلائل . أقواها دليل التمائع 
فقالوا : لوقدرنا إلمون قادرين على جيم الممكنات » ثم أراد أحدها تمريك 
جسمء وأراد الآخر تسكيته. فإما إن يحصل المراد معاًء أو يحصل أحدها دون 
الآخر . والأقسام الثلاثة باطلة > فكان القول برجود الإهين باطلا . أما الحصر 
فظاهر » وأما أنه يمتنع حصول المرادين معاً » فلأنه يلزم منه كون الجسم الراحد 
دفعة واحدة : متحركا وساكتا مما . وعر محال . وأما أنه يمتتع”» حصول 
الرادين معا » فالدليل عليه: أن المانع من حصول مراد هذا ؛ ليس محرد كرون 
الثاني قادرا وإثما المانع من حصرل مراد الأول هر حصول مراد اثثانيء رالحكم 
لا بحصل إلا عند حصرل العلة » فامتناع مراد هذا معلل بحصول مراد 
ذاك وامتناع حصول مراد ذاك معلل بحصول مراد هذا ء فلو امتنع المرادان 
معا ؛ لزم حصول الرادين معاء حتى يكون وجود کل راد ما مائعا من 
حصول الآخر » فيثبت : أن ابتناع كل واحد ما » يوجب حصول كل واحد 
منیا » وما أفضی فيه انفيه إلى ثبوته كان باطلا فالقول بامتناع المرادين معا » وجب 
أن یکون باطلا . واعلم أنه لو ثبت أن الأعراض [ غير" ] بافية » حصل لنا 


(1) التاسع عشر [ الأصل ] وفي ( س) : على أن الله واحد ‏ ولي ( و) إله العام 
(۲) جتتع تعفر (ی) متنع رمن ) 
Eu‏ 


re 


في إيطال هذا القهم دليل آخر . وهو : أنه لر تعذر على كل راح مهما 
تحصيل مراده ؛ لزم أن يبقى الجسم خالبا عن الحركة والسكون » وذلك ال . 
أما إذا قلنا : الأعراض باقية » لم يلم منه محال البتة ع لأنه ها اندقع كل واحد 
منها بالآخر » بقي الجسم على ما كان عليه قبل ذلك » فيقى العرض الذي 
كان موجودا قبل ذلك . وأما أنه بمتنع حصول احد المرادين دون الآخر قيدل 
عليه وجهان : الآول : إنه للا كان كل واحد مني) قادرا على ما لا نهاية له من 
الممكتات . امتئع كون ادها أقرى قدرة من الثانٍ » واا كانا متساويين في 
كمال الاتتدار, فلو زقع مراد أحدهما درن الثات » كان هذا قولا يرجحان أحد 
طرفي المكن على الآخر لا لمرجح » وأئه باطل . والقاتي : إته إذا حصلل مراد 
أحدهما درن الثاني » قالذي لم يحصل مراده » كان عاجزاء والعاجز لا يكرن 
إا . فهذا تقرير هذا الدليل . 

9 فإن فيل : هذا الدليل بناء على جواز أن يريد أحدها شيكا » ويريد الثاني 
اضده ‏ فلم قلتم : إن هذا مكن ؟ وما الدليل عليه ؟ لا يقال : الدليل عليه : 
أنه لو انفرد هذا بالألهية صح منه إرادة الحركة ؛ ولو اتفرد الشاي صح منه إرادة 
السكون » فإذًا اجتمعا » فإما أن ببقيا على ما كانا عليه حال الالفراد» أرلا 
يبقيا عل تلك الحالة [ نإن بقيا على تلك الحالة'2 ] فحينئذ يصح من هذا إرادة 
الحركة » ومن الثاني إرادة السكون حال الاجتماع » رهذا هو الطلوب . 

وإن لم يكن بقيا حال الاجتماع على ما كانا عليه حال الانفراد » نهذا 


باطل لوجوه : 
الأول : إنهما لا كانا متساويين في كمال القدرة والإلمية » لم يكن امتناع 
ذا عن الإرادة بسبب ذاك » أولى من امتناع ذاك عن الإرادة يسبب هذا . 


فوجب أن ينادقع كل واحد منیا بالآخر وذلك عمال , لأن المرجب لاندفاع 
الجانب الأول حصول الجانب الثاني » والموجب لاندفاع الثاني حصول الجانب 
الأول » نلو اندفع الجانبان معاء لزم الجانبين معا على ما ذكرناه في آرل 
() من (ص) 


قل 


الدليل . وكل شيء يفضى ثبرته إلى تفيه » أو تفيه إلى ثبوته كان باطلا» 
فوجب أن يكون هذا الكلام باطلا . 

الثاني : وهو أن تعلق إرادة كل واحد متب بذك الفعل العين » حكم 
ثبت من الآزل ؛ والأزل لا يجوز زواله » فوجب أن لا تبطل تلك الإرادة . 

الثالث : إنه لما أراد هذا شيئا » وأراد الثاني ضده . ثم عجز؛ عن تحصيل 
مراد.ييا » عند الأجتماع . كان هذا العاجز أقرى » والضغيف أكمل ^ 

فهذا نمام الكلام في تقرير هذا انام . لأنا نقول : مدار هذا الكلام على 
أن كل حكم يصح حصوله عند الانقراد » وجب أن يبقى صحيحاً مكنا عند 
الاجتماع . فتقول : وهذا باطل بدليل : أن هذا عند الانفراد قادر على تحصيل 
مراده » وذلك عند الانفراد أيضأ تادر على تحصيل مراده » وأما عند الأجتماع 
فلم يبقيا على هذه الحالة » فيثبت أنه.لا يلزم من حصول حكم حال الانفراد » 
إمكان حصوله حال الأجتماع » فظهر سفوط هذا الكلام , 

السؤال الثاني : إن دل ما ذكرتم على أن حصول المخالفة بيني جائز » إلا 
أنه حصل عتدنا وجوه دالة على امتاخ ذلك . 

فالوجه الأول : إن كل واحد متها يجب أن يكرن عاما بجميع 
المعلومات » ومن المعلوم بالضرورة أته لا بد وأن يكون الواقع أحد القسمين إما 
الحركة رإما السكون » وإذا كان الأمر كذلك » كان كل واحد من الإمين عالا 
بسأن الداسل في الوجرد هر ذلك القسم » والإرادة يجب أن تكرن على وفق 
العلم » لأن خلاق المعلوم مال الوقرع ‏ وما كان عال الوقوع امتنع أن يكرت 
هرادا » مع العلم بكرنه محال الرقوع » وإذا كان كل واحد ما علا بأنه لا يق 
إلا ذلك الشيء » وتبت أن ذلك بوجب الاتحاد في الإرادة » فحينشذ يظهر أن 
المخالفة بينهها في الإرادة متنعة . 


(1) العبارة من (سس) ولي (و) : برادما [ كان ذلك عجزأ ء فليا صار الاجتماع مانم ميا عن الخالفة 
في الإرادة ] كان هذا الماجز أنوى والضعيف أكمل . رما بين القرسين من (وع ٠‏ - 


IY 


الوجه الثاني : وهو أنه إما أن يكون أحد الجانبين أرجح في كرنه مضلحة 
من الجائب الآخرء أرلا يكون. نإن كان أحد المائبين أرجح كان كل واحد 
من الإفون عالاً بذلك الرجحان » فوجب أن يكون كل واحد منييا مريداً لذلك 
الجانب , 

وعلى هذا ال فإنه يمتنع اختلافهما في الإرادة » وأما إن م يكن أحد 
الجائيين أرجح » فحينئذ يكون كل واحد منبيا عالاً بحصول المساراة في 
اللرفين » والقعل يدون المرجح عمال » قحرئذ يكرت كل واحد متها عاف يان 


الترجيح ال مهنا . ومع هذا العلم يع أن بريد ترجيحه . قيثيت أن على 
جميع التفدبرات متنع أن يخالف أحد الإهين الثاني في القصد والإرادة . 


الثالث : إن علم كل واحد متها بأنه لو حاول المخالفة لتعذر عليه تتفيل 
مراده نعه من إرادة المخالفة . فهته الوجره الثلاثة دالة على امتناع حصول 
المخالفة بيا . 

السؤال الثالث : سلمنا صحة المخالفة بينهها إلا أن المحاولات المذكررة »> 
إتما تلزم من حصول المخالفة, لا من جرد إمكان حصول الخالفة. ٹھب إنكم 
دللتم على إمكان حصول المخالفة + إلا أنكم ما لم تذكروا الدليل على حصول 
اللخالفة لم يعم دليلكم . 

السؤال الرابع : ل لا يجوز أن يتعذر عل كل واحد منبما تحصيل 
[ مراده ؟ قوله : « المائع لكل واحد ماپا عن تحصيل مراده + هو حصول منراد 
الثاني » فلو امتنع المرادان معا » لوجب حصول22 المرادين معأ . وآنه باطل » 
قلنا : لل لا يموز أن يقال : اماع لكل واحد منبيا عن تحصيل مراده » علمه بأنه 
لو حال تحصيل مراده » ينمه الآخر منه ‏ فهذا العلم هو المائع نقط » وحينئة لا 
يازم الحذور الذكور ؟ 

السؤال الخامس ؛ ل لا يجوز أن يقال : يقم مراد أحدهما دون الآخر؟ 


(1) من (ر) ول (و) الرادان سما » وأند 


A 


قوله : وإن هذا يقنضى حصول الرجحان لا لمرجح » وأنهه باطل » قلنا : 
اليس أن العام خا كان محدثاً ؛ وجب الأعتراف بأنه تعالى خصص إحداثه بوقت 
معين دون سائر الأوقات من غير خصص اختص به ذلك الرقت ؟ فإذا جاز 
هذا » فلم لا يجوز رجحان أحدها عل الآخر لا لمرجح ؟ فإن قالرا : لم لا يجوز 
أن يقال : إنه تعالى خصص إحداث العالم يالوقت العين لأجل أن ذلك الرقت 
أقرب إلى إصلاح المكلفين ؟ فنقول : الدليل على فساد هذا القسمء أن نقول : 
جميع الأوقات إما أن تكون متساوية في جميع الأمرر المحتبرة في الخلق » وإما أن 
لا تكون متساوية . 

فإذا كان الأول فالإشكال لازم » وإن كان الثاني فتقرل : اختصاص ذلك 
الوقت المعين بتلك الخاصية . إما أن يكرن لذاته . أو لشي« من لوازم ذائه » أو 
للفاعل النفصل . فإذا كان الأول أو الثاني فقد جوزتم أن يكرن للوقت العين 
أثر في اقتضاء حصول تلك الخاصية ء وإذا عقل ذلك » فلم لا يعقل. أن يقال : 
إن ذلك لوقت هو الذي اقتضى حدوث العال ؟ وعلى هذا التقدير قإته لا مكن 
الأستدلال بحدوث العالم على إثبات الصاتع » وإن كان الثالث عاد التقسيم 
الذكور في أن ذلك الفاعل [ الباين » 20 خحصص ذلك الوقت العين بتلك 
اخاصية ؟ فإن كان ذلك لأجل اختصاص ذلك الوقت بخاصية أخرى » عاد 
التقسيم فيه » ولزم التسلسل . وإن لم يكن لأجل اختصاص ذلك الوقت بشيء 
من الجواصن » فحينئة قد جرزنم في الفاعل المختار أن يرجح أسمد متدرريه عل 
الآخر ارجح فإذا جوزتم ذلك [ فلم لا يجوز ايا أن أحد الأغين بقع 
مقدوره » والإله الثاني لا يقم مقدوره90© ] مع أله لا يكون أحدها خصوصاً بما 
لأجله حصل الرجحان ؟ أما قرله ثائياً : د القديم العاجز ال » قلنا : لا 
نسلم . والدليل عليه هو : أن الإله تعالى كان موجوداً في الأزل مع أنه ما كان 
قادرا البتة على الفعل في الأزل . لأن الفعل ماله أول . والأزل مالا أرل له . 
والجمع بينبيا عال . وللحال لا فدرة عليه . 


)من (و) 
Mi‏ 


اهن 


ت : أنه تعالى ما كان قإدراً عل الإيماد والتكوين في الأزل البتة . وإذا 
ن هذا غر متيع .. فكي هتنم أن يعجز عن قعل واحد » من وقت واحد 5 


السؤال السادس : إن هذا التقسيم إن صح لزم أن لا يقدر العبد على 
الفعل أصلا » وهذا عال [ فذاك ال١‏ ] بيان اللازمة : وهو أن العيد لر كان 
قادرا على الإبجاد والتكرين » فإذا اتقق أن الله أراد م تحريك جم ٠‏ وقصد چ 
إلى تسكينه فإما أن بقع الرادان معا ذا وهر حال [ اول يقع واحد منهها وهو أيضا 
عال") ] لعين ما ذكرتم من الدليل . وإما أن يقع أحدها دون الثاني » وهذا 
أيضاً حال . وذلك لأا وإن قلنا : إن الله تعالى [ كان ] قادرا على ما لا نهاية 
لهء وكان العبد لا يقدر إلا على التناهي » إلا أن قدرة الباري غلل تحريك 
الجرهر الواح متنع أن تكون أقرى وأكمل من قدرة العبد غلى تسكين ذلك 
المومز لآن الجوهر الفزد لا يقبل القن فحركته وسسكوته أيقاً لا يقبل 
الغسمة©» وإذا كانك هذه الحركة وهذا السكون غير قابلين: للتفاوت والقسمة + 
امتنع وقؤع التفاوت فق القدرة: علبها » فالياري تعالى قادر على ما لا نهاية له من 
القدورات والحيد لا قدرة له إلا على المتناهي . إلا اث وقوع ذلك التفاوت في 
كيفية القدرة عل ذلك المتنامي مال . 


إذا ثبت هذا فنقول : لوقع مراد الله تعالى درن مراد العبد بع آنا ينا أذ 
القدرة.عليها لا تقبل التقاوت أصلل ٠»‏ فحينتل يازم رجحان الممكن لا مرج 
رو عاك . : :أن هذا التقسيم لو صح لوجب أن لا يكون العبد قادرا 
عل الإيجاد رالتكرين وإثا قلنا.: إن ذلك حال . وذلك لأن حسن المدج 
والذم [ معلوم بالضرورة ثم علمنا أن من أحسن الم زاللاج؟] فرع على كون 


( من (وء س 
)ن 

() زبادة 

(۴) القسمة( وء من 

(ه) القسمة ( س ) الحركة زر) 
)من (و) 


العيد فاع وموحداً » ومتى كان الشرع معلوماً بالضرورة , كان الاصلٍ ايضاً 
معلوماً بالضرورة » نوجب أن يكون العلم بكون العيد موجذاً علا ضرورياً . 

وهذه مقدمات لا بد من تقريرها . 

أما المقدمة الأولى : وهي قولنا : إن العلم الضروري حاصل بحسن 
ادح رالذم . فتقريره : أن كل من إحسن إلى إتسان » وأوضل إليه شرعاً من 
أنواع ار إن صريح عقله يحكم ب بتحسن الشكر والدح والثناء له » وكل من 
آذاء رأرصل إليه نوعاً من أنواع الضرر . فإن صريح عقله بممله على أن يقول : 
م فعلت هذا ؟ ويئس ما فعلت . والعلم بحسن هذا المدح والذم من أجل 
العلوم الضرورية » واناز ع فيه مكابر قي أجلى العلوم البديبية . 

وأا المقدمة الثائية : وهي في بيان أن العلم بحسن الماح والذم فرع عل 
العلم بكرنه فاع . فاإدليل عليه: أن من رمى وجه إنسان بحجر حتی شجه» فإنه 
جد من قبله ذمّ ذلك الرامي » ولا يجد اليتة ذم ذلك الحجر ولو قيال له : لم 
فرق في هذا الحكم ؟ فكل عاتل فرق يبنا بقرله : إن الرامي فعل هذا 
ره فأستحق المبدح رالذم . وأما الحجر فلا قدرة له على الفعل 
أن صريح العقل حاكم بأن حسن الماح والذم فرع على 


العام يرن لفل ا 

ما المقدمة الثالشة : وهي في بيان أن.العلم بالفرع لما كان ضرورياً » 
وجب أيضاً أن يكون العلم: بالاصل ضروزياً.. فالدليل عليه : أن الأصل إذا لم 
يكن معلوماً بالضرورة أمكن وقوع الشك فيه . وعند وقزع الشك في الل 
يلزم وتوع الشك في افرع » فيثبت : أن كرن الأضل نظرياً » يقتضى أجواز 
وقوع الشك في الفرغ" ونا دللنا على أن وقوع الشك في هذا الفرع حال » 
أغني العلم باستحقاق ا مدح واللم » وجن.أن يكون العلم يذلك الأصل ٠‏ 
. أعني العلم بكرن العبد موجدا غير قايل للشك . ومتى كان الأمر كذلك » كان 
ذلك معلوماً بالضروزة . 'فيثيت مما ذكرفا : أن التشنيم الذي ذكرتم لوصح ٠‏ 
لزم القدح في كون العبد موجدا لأنعال نفسه » وثيت أن هذا باطل.» فوجب أن 
يكون ذلك التقسيم باط . 
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السؤال الرابع : هب أن ما ذكرتم من الدليل بنع من وجود فين يكون 
كل واحد مدا قادرا على [ ما لا نهاية له من المقذورات ء إلا أنه لا يدل عل 
امتتاع وجود ين يكون كل واحد منبها قادرا على بعضن القدورات؟ ] ولا يدل 
أيضاً على وجود موجود آخر واجب الوجود لذاته » بحيث لا يق در عل شيء 
لی سواه کات جا اوم ب 


فهذا جملة الكلام في طرف السز ال . 

والجسواب عن السؤال الأول : إنا قد دثلنا على أن كل واحد منهما لر 
اتفرد ‏ فإنه يصح منه القصد إلى تكوين ذلك الضد » وعتد اجتماعها » وجب 
أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد . قرله : « يننقض هذا ؛ با أن هذا 
وحده قادر على خلق الحركة » وذاك وحده قادر على تعلق السكرن » ثم إتها 
عند الاجتماع لا يبفيان قادرين عل تحصيل هذين المرامين » قلنا الدلييل 
بقاء كل واحد مهيا قار عند الأجتماع عل ما كان قادرا عليه سال الاثني. 
إلا أن ذلك محال ء للا أنه به يقتضي امع بين الضدين فكان القول بوجود الإلين 
مفضياً إل احد هذين الحالين » رهو أن يتعثر عليه حال الأجماع + ما كان 
مقدررا كما حال الاثفراد إلا أن ذلك تحال » لما أنه يقتضي الجمع بين 
الضدين . ولا كان انول . بوجود القين مفضياً إلى أحد هذين المحالين وجب 
القطع بان قرض وجود الإشين حال . وهذا يؤكد الدليل المذكور ولا يوجب 
الطمن فيه . أما وله في المعارضة الأولى : ء إن كل واحد مايا عالم بجميع 
المغلومات » فيكون كل واحد مخ عالاً بأن أي الطرقين بقع » وأا لا بقع 8 
وإذا كان كذلك امتنع أن ثريد » إلا ذلك الواحد » نيمتنع وقرع المخالقة بيتها ‏ 
قلنا : العلم بالوتوع نبع للرنوع الذي هو تبع لإرادة الوقوع » فلو جعانا إرادة 
الوقوع تابعة للعلم بالوقوع ٠ ٠‏ لزم الدور » وانه بباطل . أما قوئه في العارضة 
الغا ١‏ إن كل واحد منب) يكون عالاً بان العلرف الراجح في المصلحة أيهم ؟ 
فوجب کونها مريدين لذلك الطرف » قلا :. الفعل إما أن يتوقف على الداعي 


(0 من رس) 
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أولاً يتوقف [ على الداعي”'© ] فإن توقف على الداعي » توقف صدرر الفعل منا 
عل الداعي » وتلك الداعية لم تحصل بنا وإلا لافتقرت إلى داعية أخسرى ؛ ولزم 
التسلسل » وهو عحال , فعلى هذا أفعال العباد مستندة إلى دواعي يخلقها الله 
تعانى » وتكون كل تلك الدواعي موجبات هذه الأقعال » فالقاصد إلى تكوين 
السبب الموجب » قاصد إلى تكوين السيب » فيلزم أن تكرن أقعال العباد 
بأسرها واقمة بتكرين الله تعالى . وإذا كان الأمر كذلك » نحينقذ لا تترقف 
فاعلبة الله تعالى على رعابة المصالح » بل قد يقم ما يكرن على حلاف رعاية 
المسائح » وإذ! كان الأمر كذلكء لم بلزم من الإيجاد في وجه المصلحة : 
المساراة في الارادةء والفعل. رأما إن لم يتوتف الفعل على الدواعي فعند اسثواء 
التحريك والتسكين في جميع جهات المصالح والمفاسد ء لا يمتنع وقوع أن يحاول 
أحدهما التحريك ويحاول الآخر التسكين . وعند وقوع هذا التقدير تحصل 
المخالفة في القصد والتكوين ويتم الدليل المذكود . أما فوله قي المعارضة الثالثة : 
« إن علم كل واحد مثا جما أنه لو حارل غائفة الثاني لتعذر عليه تحصيل مراده 
بمنعه من المخالفة » فتقرل : هذا إشارة إلى المنع من الإقدام على المخالفة . وفيه 
تسليم أنه لولا هذا المانع ‏ لكانت المخالفة بمكنة , 

وآما قرله في السؤال الثالث ؛ و إن هذه المحاولات نما لزمت من وقوع 
المخالفة » لا من إمكان9؟ ه حصول المخالفة . فا الدليل على وقوع 
المخالفة » ؟ فنقول في الجواب : ههنا مقدمة يقينية وهي أن كل ما كان مكنا » 
فإنه لا يلزم من فرض وقرعه محال » إذ لو لزم من فرض وقوعه محال ؛ لوجب 
أن يكون محال الوقوع » مع أنا قد فرضناء ممكن الوقرعء وهذا يفضي إلى 
الجمع بين النقيضين وهو محال . ف أن كل ما كان مکنا قإنه لا ازم من 
قرض وقوعه محال البنة . إذا عرفت هذا . ذتقول : إنا إذا فرضنا وجود 
الألمن. وفرضنا حصول هذه المخالقة بعد أن أئمنا الدلالة على أن هذه الا 
ليست متلمة لذاجها وعينها . ثم رأينا أن المحاولات ند تزمت . فنقول : هذه 


() من لسع 
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الحارلات ما لزمت من فرضنا وقوع الممخالفة لأنا بنا أن فرض الممكن موجوداً ٠‏ 
لا يلزم منه محال البة . فعلمنا أن هذه المحارلات إتما لزمت من فرض وجرد 
لين » وما يلزم من فرض وجوده الحال . ۽ يكرن ممالا . فعلمنا ذا 
الطريق : أن وجود الإلمين غال . أما قوله : ل لاوز وقوع مراد أحدها 
دون الثاني » ؟ قلنا :لا يقتضي وتوع أحد الخائزين من غور مرجح وقوعاً على 
سبيل الوجوب » أنه غال . 

وقوله : ۾ اليس أن القادر تد يرجح أحد ا 10> على الآخمر لا 
رجح ؟ فلم لا موز مثله ههنا ٩‏ ؟ يقولون بجراز ذلك » “قالوا : 
إن ذلك إن هرز بشرط أن يصح منه قعل ضا ومهنا لا يضح مده ذلك . 
فيكون ذلك قدساً في كون القادر قادراً . ما قوله : و إن هذا التقسيم يقدح في 
كون العبد موجدا لفل نفسه » فتقول : هذا السؤال يتعلق بمسألة الجر 
والقدر . والكلام المنتقصى فيه سيأ إن شاء الله . أما قوله : و إن هذا الدليل 
[لا يدل" ] على امتناع وجود [ الإين . اللذين يكون كل زانحد منم قادراً 
على بعض الفدورات دون البعض » ولا يدل على وجرد" ] مرجود ثان علا 
يفدر على شيء أصلا » سواء إنه حي أو ليس بحي ١‏ قلنا : مقصودنا 
من هذا الدليل ليس إلا بيان امتناع القول بوجود اين كاملي القدرة نقط , 
[ والله أعلم”"؟ ] , 

الحجة الثانية في إثبات أن إله العام واحد بناء على أصول المتكلمين : أن 
نقول : او قدرتا وجود لين ؛ قادرين على جييع المكنات »لزم القطع بكون 
كل واحد من قادرا غلى عين مقدور الآخخر . وها عال 
ال , أما الشرطية فظاهرة ۽ وأما أن هذه الملازمة عتنعة . فتقر, 
كل واحد منیا [ قادرا" ] على جميع الممكنات » فكل ها كان مقبدوراً لهذا » 
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فهو بعينه مقدور لذاك . وإن وقع.ذلك المقدور » فإما أن يقع بها معأ ء وإما أن 
بقع [ بواحد مثا » واما أن يقح ) بأحدهما دون الثان . والأقسام الثلالة 
باطلة ‏ فالقول بوجرذ الأطين باطل. إنما قلتا: إنه متنع ونوعه بيا معأ.. وذلك 
لأن هذا القادر ما كان مستقلا بالإيفاج وصار ذلك" الفعل مم هذا الفاعل واجب 
الوقرع به » روجرب وقرعه به يمنعه من الاستناد إلى. الثاني » وورجرب رقرعه 
بالثاني يمنعه من الأستناد إلى الأول ..فإذا اجتمغا عليه » لزم أن يكون وجوب 
وفوعه بكل واحد منیا مانعاً من وقوعة بالثاني » فيلزم أن يكرت واقعاً پا ٠‏ حال 
يت کی رقع يكز ود نم اك برعت الماع بن اتن ر 

. ولا قلنا.: إنه متنع أن لا يقع براحد مني] "© ] لآن المانع من وقوعه بهذا 
3 إلا وقوعه بذاك ربالضد , والأئر لا يوجد إلا عند حصول المؤثرء فلو 
امتنع پیا معا .لزم أن بقع بكل زاحد ما حتی يكدون رقوعه بهذا مانعا من 
وقوعه بذاك وبالضد . وحينشذ يلزم أن يكون واقعا بكل وأحد فما . 
قالحاصل : أن في القسم الأول : ونوعه بكل واحد مهيا » متع من وقوعه بها . 
وني الثاني عدم وقوعه پا [ يقتي وقوعه پا ] من حيث أن الأثر لا يوجد 
إلا عند حصول الؤثر.؛ والمؤثر في امتناع وقوعه بكل واحد ماپا هر وقوعم 
بالآخر . وإتما يمتئع وقرعه يأحدهما دون الثاني ء لأسا لما استويبا تي التأثير وني 
القوة » كان وقوعه » بأحدهما دون الآخخر رجحانا لأحد طرفي الممكن عل الآخر 
لا رجح » وهو عال , 

وأعلم .: أن الفرق بين هذه الطريقة بين الطريقة المنقدمة : هر أنا في 
هذه الطريقة تكلمتا فيا إذا اجتععا على.إيخِاه متدور واحد ء وني الطريقة الأزلى 
تكلمنا قيا إذا أراد كل واحد منب) أحد الضدين , دون إرادة © الآخر . 


الحجة الثالقة في المسألة : قالوا: لو قدرنا إِلين عالين » بكل 


رص رت 
Ey‏ 
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(4) إرادة رس ) 


الباوناتة» فحينقة يكون علم کل واحد منها متعلقاً بعين ما تعلق به عام 
الثاني » وکل علمين تعلقا بمعلوم واحد على رجه واحد فهما مثلان » فيازم أن 
يكوت علم كل واحد مها مثلا لملم الآخر ء وكل ما مح على الشيء » صح 

على مثله » فا صح على هذا العلم أن يكون قائ بهذ الذات» فكذلك وجب 
أن يصح على العلم القائم بالثاني » أن يكون قا بالأرل » فيلبت أن كل واحد 
من هذين العلمين ٠ ٠‏ يصح قيامه بكل واحد منها بدلا عن الآخخر . 


وإذا كان الأمر كذلك كان احتصاص هذه الذات بهذا العلم دون الذات 
الأخمرى وجب أن يكون بتتخصيص [ تخصص ”2 ] رجعل جاغل » وکل ما 
حصل بالفاعل الجاعل : ۽ كان حادثاء فلزم أن يكرن علم الله محدثاء وآن 
تكرن قدرته عدئة » وکل ما كان كذلك امع كونه إلا فيثبت : أن القول 
بوجود الإ يفضي إلى هذه المحالات » فرجب أن يكرن ممالا . وف تقربر 
هذه الحجة وتزييغها أبحاث كثيرة غامضة . 


الحجة الرابعة : تالوا : لر فرضنا إفين ؛ لأمتنع أن يمتاز أحدهما عن 
الآخر بالزمان » لأنميا قديان » وبالمكان لما ثبت أن الإله يجب أن يكون منزها 
عن الحجمية وامكان » وإذا لم يحصل الامتياز بيبا » وجب أن لا يقي التعدد 
وقيل عليه : لم لا يجوز أن يتميز أحدهها على الأحر بالماهية ولطقيقة ؟ ألا ترى 
أنه إذا حل في الجوهر الواحد علم رقدرة » فإنه لم يحصل الامتياز 
بالزمان ولا بالمكان ولا بالمحل ¡ ولكن حصل الامتیاز بيه] بالاهيب 
نلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ وإ 
لامتنع أن بجتاز أحدها عن الآخر بالزمان لأا قدي 
الصفات , رإما أن لا يكون كذلك . فإن حصل الامتياز بيمها بأمر من الأمرر » 
نذاك الأمر إما أن يكرن معتبرً في تحقق الإغية » وما أن لا يكون كذلك » فإف 
كان ذلك الآمر معتيراً في الإأنية [ فالذي لم يحصل له ذلك الأمرء وجب أن لا 
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يكون إلا » وإن لم يكن معتبراً في الإلفية0'© ] كان حصول الإله بدون تلك 
الصفة جائزاً . فإن فرضناهما حاصلين بدون تلك الصفة . وجب أن لا يحصل 
الامتياز بيهيا أصل. فيثيت: آنا لو فرضنا إلين , وجب أن لا يحصل الامتياز 
ينها بار من الأمور البنة: وإذا لم يحصل الامتياز البنةء لم يحصل التعدد البنة» 


فيثبت: أن القول بالتعدد : محال. 

الحجة الخامسة : إن رجود اله الواحد كائي في حصرل تديير العام . 
وأما الزائد عليه فهو غير معلرم بالضرورة ولا بالنظر > فلا يجوز إثبانه . أما أنه 
غير معلوم بالضرورة [ فظاهر . واا أنه غير معلوم بالنظره" ] فلان الدليل 
الدال على وجود الصائع هوهذا العام ؛ إما بحسب جوازه ؛ أو بحسب 
حدونه . وعلى التقديرين فالصانع الواحد كافي . فيثبت : أن الصانع الثاني لم 
يعلم وجوده لا بالضرورة ولا بالنظر البتة . وإذا كان كذلك » امنشع إثبانه . 
فوجب الاقتصار على القول بالإله الواحد. . 

وههنا آخر الكلام في حكاية دلائل القائلين بالتوحيد . 

أما القائلون بالتدية . ققد تعلقوا بأشياء . 

الحجة الأولى : قالرا : رجدنا في هذا العالم خيرا » وشرا ونقعاً رضراً 
ولل وألا » وصحة وسفها ومرارا ومكرواً . ومعلوم أن فاعل الخير خير » وفاعل 
الشر شرير . والفاعل الواحد يتنع أن بكون حيرأ وشريرا معا . رآن يكون 
درا وما شا نلا يدم فان يقري ادا ار رعا ررق 
الثاني شريراً مذموماً 

الحجة الثانية : إن المفهوم من قولنا : واجب الوجود لذاته » أمر لا يقنع 
مفهومه من كونه مقولاً على كثيرين . إذ ر كان نفس هذا المفهوم ماعا من هذه 
الكثرة » لكان من نصور معنى واجب الوجود لذانه ء وجب أن يغلم ببدية 
المقل '. أنه يمتنع كون هذا المفهوم مشتركا فيه بين كثيربن ء ونا لم يكن الأمر 


)من (و) 
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كذلك , علمنا أن نفس تصرر هذا المعنى غب مانع فن الشركة . 

إذا ثبت ثبت هذا فنقول : إما أن يقال : قارنه مقهوم آحر » يمنع من هذه 
الشركة » أو لم يقارنه ذلك .. والأول باطل لأن ذلك المقارن إما أن يكون ماهية 
من الماهيات أو لأ يكون كذنك. فإن كان الأول فتلك الماهية من حيث انها 
ماهية تكون عتملة للشركة . فإذا قيدنا ماهية وجوب الوجود بهذه الماهية 
الشانبة : كسان الخاصل [ أيضاً ماهية كلية لأن الكل إ تقید بالكل » كان 
الحاصل ] ما كلا أيضاً . والكلي لا ونع من احتمال: الشركة . راما إن 
قلا : إن هذا المقارن ليس له ماهية ولا سنقيقة أصلا + امتنع كونه مقارناً لشي» 
آخر. 


هذا إذا قلنا ؛ إن مفهوم وخوب الوجود بالذات قارنه ما صار مائعاً فن 
الشركة » وأما إذا لم يقارنه شيء أصل , نتفول : تلك الماهية كانت عتملة 
للشركة » ولم يقارنه ما يمنع من هذه الشركة » وهلا يقتضي أن تكون هذه 
الشركة غير متنعة أصلاً : وإذا | تكن متنعة > فهي إمأ ممكنة بالإمكان 
ألخاص » فحيقذ 1 لا يكون شيء ماپا واجب الوجود لذاته ». فحيتئف" ] لا 
تكون الكثرة واقعة في الأشياء التي يكون كل واحد متا واجب البوجود لذاته» 
قد فرضتا أن الأمر كذلك . هذا حاف . وإذا بطل كون تلك الأشياء فكنة 
بالإمكان الخاص ثبت كرنها واجية الوجود لذواتها . وهذا يقتضي وجرد أشياء 
يكون كل واحد منها واجب الوجرد لذاته , 

الحجة الثالفة : إن أقل مرتبة من مرانب الوجود وأشدها نقصانا هو 
الراحد » فاو كان راجب الوجود لذانه ليس إلا الواحد » توجب أن يكون في 
عجاية القلة والتخص » وذلك مال 

والجواب عن الشبهة الأوفى : أن نقول : الأله. الخير إن لم يقدر على دفع. 
الشرير عن الشر » فهر ناقص حقير؛ ولا يصلح للإشية » وإن كان قادراً 


E 
EIU 


18A 


عايه . فإن قعله فقد اندنع الشرير رظهر عجزهء قلا يصلح للإلهية » وإن لم 
يدفعه عن الشر مع كونه قادراً على ذلك الدفع ء فحيئئذ يكمرن الإله ا خير » 
راضياً بفعل الشر . والراضي بفسل الشر شرير ».فيلزم أن يكون الإله احير 
شريراً . وذلك محال . فيثبت : أن القول بالآثنين باطل على كل التقديرات . 

والمواب عن الشيهة الثانية : ل لا يجوز أن يقال : ماهية واجب الرجود 
ذلك التعين بعيته ؛ فلا جرم كان واجب الوجود ۽ يجب أن 
المعين وهذا السبب كان واجب إلوجود لذاته واخف ؟ . 

والمجسواب عن الشبهة الثالثة : إنه لو كان كل الإنسان إلا الواحدء 
ينه يكرد تمام ماهية الإنسان محصورة في ذلك الشخص ء أما إذا كانت 
الإنسانية مشت رة کا فیا بین اشخاص كثيرين » لم يكن تام هذه للاهية » موجوداً 
في شخص وانجد » ومن المعلرم بالضرورة أن الأول أكمل [ والله أعلم”؟ ] 


من 
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أنه وبڈ الدرتعاى شر می الزاف ` 
أوصف ةنا مم بالدات؟ 


لقائل*“ أن يقول : لو كانت الوحدة صفة » لكانت تلك الصفة 
واحدة » فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى إلى غير التباية . وأئه حال 

ولقائل آخر أن يقول : الوحدة لا بد وأن تكون صفة زائدة على الذات . 
ويدل عليه وجو : 

الأول : إنه يصح تقسيم الواحد ل الراجب لذاته » وإلى الممكن 
لذاته . فيقال : الواحد إما أن يكون واجباً لذائهء أو مكنا ثذاته » ومورد 
التقسيم مشترك بين القسمين » فكونه واحداً مشعرك فيه [ بين الواجب لاق 
ويين لمكن لذاته » وخصوص كونه واجباً أ لذاته غير مشترك فيه" ] بين 
القسمين » وهلا يدل عل أن كونه ولحدأ » مغاير خرص كرته ا 
الوجود لذاته . 

والثاني : إن الولحد يقابل الكثير » والواجب لذائه يقابل ما ليس راجا 
لذاته ۽ وما يصلح لآن یکون مقابلاً لاحدهما» لا يصلح أن "يكرت مقابلا 
للثاني » وهذا يرجب أن يكون كونه واحداً » مغايراً لكونه واجب الرجود 


لذاقه . 
(1) العشرون [ الأصل ]۲ 
(۷) من روه س) 


والثالث : إنا نعقل كوته واحداً مع الشك قي أن لك الواحد واجب. 
الذاته » أو ممكن لذاته . وكذلك قد نعقل ماهية الواجب لذاته » مع الشك في 
أنه واحد أو كثير . رالمعلوم مغاير غير المعلوم » قرجب أن يكون كونه واحداً 
مغايراً لكونه واجب الوجود لذاته . 

والرابع : إن الواحد قد يصدق حمله عل المكن لذاقه ء والواجب 
بالذات البتة لا يصدق حمله على الممكن . فالواحد مقاير في الماهية تلراجب 
بالذات ‏ 
ثم تقول : المفهوم من كونه واحداً ليس سلبباً . والدليل عليه : أنه لو 
كان سلبيا لكان سلبا للعدد . والعدد عبارة عن مجموع وحدات » فالرحدة إن 
كانت عدماء كان العسدد عيارة عن مجموع عدمات » فيكون العدد مفهوماً 
عدمياً . نإذا كانت الرحد: عبارة عن سلب العدد وكان العدد مفهوماً عدمياً 
كاتت الوحدة عبارة عن عدم العدم . فوجب كوبا صفة وجردية وأما إن كانت 
الوحدة عبارة عن مفهوم وجردي » فذلك هو الطلوب . فيثبت : أن الوحدة 
صفة وجودية زائدة على كونه واجب الوجود لذائه . وههنا آخر الكلام في 
المباحث المتعلقة بالتئزيه . [ والحمد لله حق حمده , 

قال الداعي . رهه الله عليه : 


وقد تم هذا الكتاب ب وجرجائية خرارزم ؛ في النصف الأحيرء من 
ربيع الأول » سنة خس وستماثة . 

وقد تمت نسختنا هذه ليلة الخميس » بعد انفضاء أعظم ليل ٠‏ الحادي 
عشر من جمادي الأول » سئة ست وثلاث وستمائة . والحمد لله رب العالمين ؛ 
وصلواته على سيدنا محمد » التي الأمى » وعلى أله أجمعين3©] 

# الى 8 

قم الجزء الثاني من « المطالب العالية من العلم الإلمي» للامام فخر الندين 
الرازي , ويليه الجزء الثالث . وموضوعه في : ١‏ الصفات الإيجابية ؛ وهي كرئه 
سبحائه وتعالى : قادرا عالاً . حرا . سميعاً . بصيراً . متكلياً 
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الموضوع الصفحة 
تمهيد pea SEE‏ 
القسم الأول 

في بيان كونة سبحانة وتعالى متزهاً عن التحيز واللبهة ET‏ 1 
الفصل الأول : 7 

في بيات أن إثبات مرجود » ليس بجسم ولا حال في الجسم : 

ليس يمتنع الوجود في بدبهة العقل 5 
الفصل الثاني : 

في ببان أنه لا يجب لكل موجود : نظير وشييه ٠‏ 

وأنه ليس يلزم. من نفي النظير والشييه » نني ذلك الشيء .. Efe‏ 
الفصل الثالث : 

في إقامة الدلائل على أنه تعالى يتنم تنع أن يكون جا ESSENSE‏ 
الفصل الرايع : 

في إقامة الدلائل على أنه يمتنع كرنه جوهراً سروم للع TES‏ 
الفصل الخامس : 

في بيان أنه يمتنع أن يكون واجب الوجود : غتصاً بمكان وحيز TE‏ 


ل 


الفصل السابع : 


في كراب عن طك يواض + و ر E‏ 
الفصل الثامن : 
. في بيان أنه يمتنع أن يكون إله العام هر هذا الفضاء الذي لا اية له ...174 
النصل التاسع : 
في تفسبر قولنا : إن الإله تعالى غير متناه 2 
الفصل العاشر : 
في أنه مل يمح أن نرى راجب الوجود لذاته ؟ aS‏ للا و لج EE‏ 


الفصل الحادي عشر : 
في أنا في هذه الحياة هل نعرف ذات الله تعالى » من حيث إنها هي ؟ 
أعني : ثلك الحقيقة الخصوصة . وبتقدير أن لا تعرفها » فهل يمكن حصول 


تلك المعرفة لأحد من الخلق ؟ أو لكلهم ؟ آم لا ؟ ....... AA‏ 
القصل الثاني عشر : 

في تتزيه ذات الله تعلل عن الكيقيات ا و E‏ 
الفصل الثالث عشر : 

في بیان أنه يمتنع كونه تعالی حال في بره E‏ 
الفصل الرايع عشر : 

في تفي الاقاد .ا م د ا 10165 
الفصل الخامس عشر : 

في بيان أنه تتم کونه تعالی محلا لخيره RARER‏ 
الفصل السادس عشر : 

في بيان أن الأ واللذة عالان على الله تعالى . . OTE‏ 


1o 


الفصل السابع عشر : 

في أنه هل يصح إطلاق لظ الجوهر على أله تعالل أم ل ؟ ٤‏ 
القسم الثاني : 

في بیان أنه سبحانه وتعالى منز عن الضد والئد 
القصل الأول ١‏ 

في أن واجب الوجود لذاته ¿ ليس إلا الواحد Re‏ د ا LEN‏ 
الفصل الثاني : 

في حكابة دلاتل المتكلمين على أن الإله واحد REA aE‏ 
الفصل الثالث : 


في أن وحدة الله تعالى . هل هي عين الذات ٠»‏ أو 


هلك 
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